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  كلمــة شكـــر و عرفـــــان

  بسم االله الرحمن الرحيم  

  )يرفع االله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات  ( 

  : أتوجه بخالص الشكر و التقدير إلى الأستاذ المشرف  

  ــي  باهي التركــــ

هذه   في السير في الدرب الصحيح لقطف  الذي كان له الفضل  
  الثمرة العلمية أدامك االله ذخرا جميلا لنا  

و أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل ولو بكلمة  
  طيبة  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الإهــــــــــداء
  

  الى كل الذين أخطأوا  أصدقـائي و  لى عائلتي و إ
وطان ما لا يستحق سكناها  الطريق فـاختاروا من الأ

و ألجمت افواههم   كنفها،فـاصبحوا وحيدين غرباء في  
بالصبر و الصمت عمن خذلوهم و لم يختاروا الشكاية  

عزاؤهم الوحيد هو أن االله جابرهم و يعلم  كان    لبشرّ 
  و كفــــــى......... ثرثرة قـلوبهم
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ـــــة   :مقدمــ
 البشریة جتمعاتالم قدم قدیمة ظاهرة فالجریمة الجریمة كانت الإنسان كان أن منذ       

  . وتشعبها الحیاة لتنامي تبعا متنوعة أشكالا متخدة تطورتو  تنامت ولقد
 نتیجة المجتمعات تفكك أسباب أهم أحد من كونها خطورة من الظاهرة لهذه لما ونظرا

 المراحل هذه من مرحلة كل في الدول على لزاما كان بنسیجها، تحدثه الذي الجسیم للإخلال
  . حدتها من التخفیف حتى أو لها التصدي خلالها من تسعى فعالة طرق في التفكیر

 العقابو  التجریم بسیاسة بدءا أصولو  مبادئ على تقوم جنائیة سیاسة ذلك في إنتهجت و
 العقابیة المؤسساتو  والسجون الجنائي القضاء دور وتحدید الوقایة نطاق تحدید إلى وصولا
  .حدیثة علمیة نظریة أسس على
إن التطور الذي عرفته الظاهرة الإجرامیة في مختلف المجالات أدى الى لى هذا وع      

في استخدام السلاح العقابي  بالإشرافمما جعل المشرع یدفع ، نماذج اجرامیة جدیدةظهور 
ما نتج عنه زیادة ، سلامة المجتمعو  من خلال تجریم افعال لیست بالخطورة التي تهدد امن

الامر الذي ترتب عنه ، ة كثرة  القوانین التي تجرم هذه الممارساتفي عدد القضایا نتیج
، ازدید معدل القضایا التي تعرض على المحاكم  لاسیما منها التي تتمیز بالخطورة البسیطة

ما واكب ذلك عجز الاجهزة القضائیة عن مواجهة هذا التزاید المستمر في الملفات التي یتم و 
  .او التحریك الدعوى  بشأنها ، الاداريالتعامل معها اما بالحفظ 

دون ان یقابل هذا التزاید بزیادة اعداد ، ماتقتضیه هذه الاخیرة من زمن للفصل فیهاو    
الامر الذي اثبت عجز القضاء عن تأدیة دوره في تحقیق الاغراض المرجوة منه في القضاة 

وقعه الدولة على المتهم لا مجال مكافحة الاجرام ،بحیث اصبح رد الفعل العقابي الذي ت
اضافة الى عدم ضمان ، ارضاء شعور الضحایاو  في اصلاحه لأجلهایحقق الغایة التي اوجد 

  .حریات الخصوم و  حمایة حقوقو  تحقیق التوازن بین فاعلیة الاجراءات
 اتجهت أغلب التشریعات، و في سبیل معالجة الازمة التي یعاني منها نظام العدالة الجزائیة

الجزائیة الاجرائیة الى انتهاج سیاسة جزائیة رضائیة تقوم على انظمة اجرائیة اساسها الرضا 
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ي تسییر اجراءات الدعوى ذلك بتفعیل مشاركة اطراف النزاع فو  الصادر عن طرفیها
  .الجزائیة
التفاوض بشأن السبل المناسبة لتسویة و  التفاهمو  من خلال فتح مجال الحوار       

ة مستبعدة في ذلك القواعد القانونیة التقلیدیة المعتادة للفصل في الخصومات الخصوم
المترتب على الجریمة المرتكبة بحق الضحیة الجزائیة ،من خلال الاتفاق على جبر الضرر 

 دون ان تكون اي متابعة جزائیة بحق المشتكى منه، بالشكل الذي یرضي شعوره بالعدالة
تعد الوساطة الجزائیة احد الوسائل ، نظام الوساطة الجزائیةمن بین هذه الانظمة نجد و 

من اجل وضع حلول عملیة للمشاكل التي ، الحدیثة التي اتجهت إلیها التشریعات المقارنة
  .یعاني منها نظام العدالة الجنائیة 

و تتضح اهمیة الدراسة العلمیة من خلال ما یحققه هذا الاجراء من محافظة على 
الدراسات العلمیة و  هو انعكاس واضح للأبحاثو ، سلامة افراده من الانحرافو  عبنیة المجتم

لتطویر اسالیب مواجهة الجریمة بطرق مستحدثة تعطي اهمیة كبیرة التي تسعى جاهدة 
 تحاول في المقابل اعادة اصلاحهو  الدعوى فلا تتعسف في القصاص من الجاني للأطراف

تعویضه عن الاضرار و  مجتمع مع احترام حقوق المجني علیهتأهیله بما یعید تكیفه مع الو 
  .التي لحقت به 

كما یكون لب هذه ، حقوق افراده حمایةتأتي من  المجتمعمن منطلق ان حمایة 
كذا التعرف على و  اهم مراحل تطورهاو  الدراسة یتمحور على تحدید ماهیة الوساطة الجزائیة

هذا كله في سیاق و  اثارها ایضاو  را بنطاق تطبیقهاتبیان مراحل اجرائها مرو و  خصائصها
الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع ان  بالأحرىمن الاسباب او و ، المادة الجزائیة

الوساطة الجزائیة موضوع نستطیع القول عنه انه السبل او الطریق المختصر لانهاء 
ع على كیفیة التوصل الى حل ودي الرغبة في الاطلاو  القضاءالنزاعات دون اللجوء الى 

الصعوبات التي لم تسهل علینا و  یرضي الطرفین مع العلم انه واجهتنا بعض العراقیل
  .الحصول على المادة العلمیة 
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 الأبحاث قلة لحداثته نظرا ایضا  بالغة أهمیة ذا الجزائیة الوساطة موضوع یعتبر
نعدام بشأنه والدراسات ٕ  الدراسة هذه جاءت فقد أخرى ناحیة من یه،ف القضائیة الاجتهادات وا

 منظومته في الجزائیة الوساطة یتبنى لم الجزائري التشریع أن إلى بالنظر علیه الضوء لتلقي
عنى لم فإنه ذلك إلى إضافة مؤخرا، إلا التشریعیة ُ  النظام، بهذا المتعلقة التفصیلات ببیان ی

   .لأحكاموا القواعد لهذه نتعرض أن علینا لزاما كان لذلك
    : على ضوء ما سبق نطرح الاشكالیة التالیة و 

فیما یتمثل الإطار و  ؟الى اي مدى یمكن تطبیق نطاقهاو  ما مفهوم الوساطة الجزائیة 
  ؟ قانون حمایة الطفلو  الاجرائي للوساطة الجزائیة في قانون الاجراءات الجزائیة

 أدوات من یستخدمه بما الوصفي هجالمن سنعتمد الإشكالیة هذه على الإجابة بغرض
 إلى هذا عملنا مقسمین، ومقتضیاته الموضوع وطبیعة یتماشى ولما، المقارنةو  التحلیل
  :فصلین

الاجرائي للوساطة الجزائیة في قانون  بالإطارمرورا  الأولالفصل  بعنوان أول فصلال
نشأة  بعنوان الأولبحث المقسمناه لمبحثین قانون  حمایة الطفل و  الجزائیة الإجراءات
  مفهومها و  الوساطة

  .بعنوان طبیعة وخصائص الوساطة الجزائیة المبحث الثاني 
  الإطار الإجرائي للوساطة الجزائیة  ان لعنوانكما الفصل الثاني فأ
   .إجراءات أعمال الوساطة الجزائیةبعنوان  الأولالمبحث  بمبحثینوحددناه  

  .اجراءاتهاو  تطبیق الوساطة الجزائیةمجال  بعنوانالثاني  والمبحث



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 الأولالفصل   الوسائط الجزائیةماھیة 
 

  5  
  

  ماهیة الوساطة الجزائیة: الفصل الأول 

العدالة الرضائیة  إلىشهدت النظم الجنائیة في السنوات الأخیرة تحولا من العدالة العقابیة التقلیدیة 

  .توجه الحدیث للعدالة الجزائیةالوساطة الجزائیة تندرج ضمن الو  التي تقوم على مراعاة البعد الإجتماعي

فهي بمثابة عقد یتم . فالوساطة بهذا المعنى تعتبر من وجهة نظرنا نظاما ذي طبیعة مزدوجة

الجاني بإقرار حكم بفرض تعویضات للضحیة یقبلها و  برضا الطرفین لتجنب عرض الدعوى على القضاء

   .من وكیل الجمهوریة

الضوء على المقصود من الوساطة الجزائیة من خلال  و منه سوف نحاول في هذا المبحث تسلیط

طبیعتها القانونیة في مبحثین تناولنا في المبحث الأول و  تعریفها مع ذكر خصائصهاو  التطرق إلى نشأتها

  . طبیعتها القانونیةو  تناولنا في المبحث الثاني خصائص الوساطةو  مفهومهاو  نشأة الوساطة

  مفهومها و  ةنشأة الوساط: المبحث الأول 

الجریمة و  سارعت كثیر من الدول للعمل من أجل تغییر سیاستها الجنائیة في مكافحة الإجرام

التقلیدیة تكون بدیلا للمتابعة الجزائیة .بإستحداث آلیات قانونیة مهمتها تیسیر إجراءات الدعوى الجزائیة 

علیه سوف نتطرق في و  .انبها الجزائيو من هذه الألیات آلیة الوساطة كأسلوب للعدالة الرضائیة في ج.

  .مفهومها و  هذا المبحث إلى نشأة الوساطة

  نشأة الوساطة الجزائیة : المطلب الأول 

من أجل حمایة المجتمع سعت معظم التشریعات الحدیثة إلى إبتكار سبل كفیلة لمواجهة ظاهرة 

  الإجرام التي تزایدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخیرة 

  .هذه السبل الوساطة الجزائیة و من بین 



 الأولالفصل   الوسائط الجزائیةماھیة 
 

  6  
  

لكن التطبیق القانوني ‘ و قد كان للشریعة الإسلامیة الفضل الأسبق في تبني فكرة الوساطة الجزائیة 

لنظام الوساطة الجزائیة ظهر لأول مرة في الأنظمة الأنجلوساكسونیة في السبعینات من هذا القرن في 

یشمل و  متد هذا النظام في معظم دول أوروبا لیتسع بعد ذلككندا ثم في الولایات المتحدة الأمریكیة ثم إ

  .1بلجیكاو  دول أخرى كفرنسا

 یعة الاسلامیة ائیة في الشر ة الوساطة الجز نشأ: الفرع الأول

 .الإسلامیةفي الشریعة : ولاأ

 حیث تعد الوساطة الجنائیة ،فضل السبق في تبني فكرة الوساطة الجنائیة الإسلامیةلقد كان للشریعة      

، لاسلاميفي المجتمع ا الحیاة الامنة واستقرار الإجرامفي مكافحة ظاهرة   الإسلامياحد التشریع الجنائي 

َ ﴿ :قال االله تعالى ِٕنو انِ  ا تَ فَ ائِ َ  طَ ن َ  مِ نِین مِ ْ ؤ ُ م وا الْ لُ تَ تَ وا اقْ لِحُ ْ ا فَأَص َ م ُ ه نَ ْ ی َ ۖ  ب ن ◌ ْ  فَإِ غَت َ ا ب َ م اهُ دَ ْ ح ى إِ لَ َ ىٰ  ع َ ر ُخْ ْ  الأ

وا لُ اتِ تِي فَقَ ي الَّ غِ ْ ب ٰ  تَ تَّى َ َ  ح فِيء ىٰ  تَ لَ ِ  إِ ر ْ ِ  أَم ۚ  اللَّه ن ◌ ْ  فَإِ ت َ وا فَاء لِحُ ْ ا فَأَص َ م ُ ه نَ ْ ی َ ِ  ب ل دْ َ ع الْ وا بِ طُ أَقْسِ َ ۖ  و نَّ  ◌ َ  إِ بُّ  اللَّه ُحِ  ی

 َ ین طِ قْسِ ُ م    2﴾الْ

تعویضا  وخیر للمجني علیه او ذویه إذ یضمن لهم ، ینيخیر للجاني حیث یجنبه القصاص الع فهو    

طفاء غیظهم مما یحد فضلا عن ته ، مناسبا عن الأضرار التي اصابتهم من جراء الجریمة ٕ دئة نفوسهم وا

  . والاستقرارم جرائم الثأر فینعم المجتمع بالأمن من تفاق

الناجمة عن الجریمة اذ في  السیئةة على نزع الاثار النفسی الجزائیةتعمل الوساطة  ،أخرىومن ناحیة    

القضاة  لذلك حرص أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى عنه على ضرورة قیام محتواها على الرضا

                                                             
 النهضة دار الفرنسي الإجرائي القانون في دراسة ، الجنائیة المنازعات لحل مستحدثة وسیلة الجنائیة الوساطة نایل عید إبراهیم - 1

  18 ص ، 2001 ، القاهرة العربیة
  10ـ سورة الحجرات الآیة  2
  62 ص ، سابق مرجع ، رمضان أشرف ، الحمید عبد_ 2
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ودة الوئام بینهم على النحو الصلح لما یحققه من نزع الحقد من نفوسهم وع على المتخاصمینبتحفیز 

رد الخصوم حتى :" أبي موسى الاشعري فقد كتب إلى  ،الحكم القضائي على تحقیقه الدي یعجز

  ". الظعائنیصطلحون فان فضل القضاة یورث 

والسعي  ، المجتمعبین الافراد  التآخي اء روحكتعمل الشریعة الاسلامیة على از  ، من ناحیة ثالثةو    

النبویة حیث روي عن ابي هریرة رضى  دت علیه السیرةأك على الاصلاح ذات بین المخاصمین وهو ما

او  ، جائر بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا حالصل"  :قال  عن أن رسول االله صلى علیه وسلماالله

تمثل في  الوساطة بین ة الشهید لتشجیعه على القیام بدوره والملذلك اعطت الوسیط منزل. " أحلا حراما

:" قال م انهمالك رضى االله عنه عن الرسول صلى االله علیه وسل ابنفقد روى أنس  ، اطراف الخصومة

الا اذلك :" كما قال صلى االله علیه وسلم انه قال ، "اعطاه االله بكل كلمة عتق رقبة  من أصلح بین اثنین

 هریرةوقد روى ابو " تصلح بین اناس تفاسدوا وتقرب بینهم اذا تباعدوا  ورسول على صدقة یحبها االله

 ا نطرح التساؤل الاتيیجعلن ما بین وهذا من اصلح:" عنه انه سمع رسول االله علیه وسلم یقول  رضى االله

 (2)؟ ئمجراكل هذه المزایا فهل تطبق في جمیع انواع ال اذا كانت للوساطة:

الجنائي الاسلامي تنقسم بحسب طبیعة عقوبتها لثلاثة اقسام  التشریعومما هو معروف ان الجرائم في    

دخول الوساطة الجنائیة فیها من  كل منهم بالشرح ومدى قبول وسأتناول ، وتعازي ، وقصاص ، حدود

 .عدمه

اي متعلقة بالمصلحة العامة فلا یجوز التدخل فیها من حیث  ، حقا االله تعالى ان الحدود عقوبات یحب   

ذلك كله  ي تنفیذهاف ولا یجوز التدخل ، الحكم بها ء فلا یجوز التدخل فياذا ثبت امام القضا ، التشریع

مدى قابلیة تطبیق  ولمعرفة ، مةومصلحة العباد العا  تعالى فیها متعلق بحق االله لان حق العقاب

 :ان تفرق بین حالتین في الحدود بتعین علینا الوساطة
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 :الحد الاماماذا لم یبلغ / أ

وجائزا ما دام لم یصل الحد  ، یعد امرا مستحسنا علیه للعفو عن الحد ي والمجنينان الوساطة بین الجا  

ان تبدوا :" جلو  عز عملا یقول المولى ، 1بعد ءلم ترفع الدعوى الي القضا بالأخرىالي ولي الامر او 

 )".149(خیرا او تحفوه او تعفوا عن سوء فان االله كان عفوا قدیرا

 :الامام الحداذا بلغ / ب

فلا اثر   ، ا عنهوعفلا تجوز الوساطة في الحد اذا بلغ ولى الامو حتى تنازل المجني علیه عن حقه ا   

الا لقوله صلى االله ومن ثم لا تجوز الوساطة بعد بلوغ الامو للقضاء اعم ، ازل اول العفو في الحدلهذا التن

ومعنى ذلك انه متى  ، " من حالت شفاعته دون حب من حدود االله فقد ضاد االله غي امره:" علیه وسلم 

 ، ى الامردخل الحد في حوزة القضاء فلا یجوز للقاضي ان یقبل شفاعة احد فیه حتى ولو كان ول

 .ویتعین علیه ان یقیم الحد على الجاني

جرائم الحدود التي تنطوي على وبالرغم من ذلك فقد قدر الفقهاء المسلمون الطبیعة الخاصة لبعض    

اللتان تشكلان اعتداء على  ، كحریمتي السرقة والقذف ، المساس بحقوق مقدرة للعباد الي جانب حقوق االله

وصنفها بعض الفقهاء ضمن الجرائم التي یشترك فیها بین حق االله  ، وكرامتهاالمال المجني علیه وسمعته 

 2.فیها العفو والصلح والوساطة أجازوالذلك  ، والعبد وحق العبد غالب

                                                             
إستكمالا لمتططلبات الحصول على درجة رسالة مقدمة  ، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة، ـیاسر بن محمد سعید یابصیل1

ص  2011قسم العدالة الجنائیة الریاض  ، دراسات العلیاكلیة ال ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، الماجستیر في العدالة الجنائیة
147   

دار الكتاب الحدیث القاهرة  1الطبعة  ، دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائیةو  الجرائم الجنائیة ، ـ عبد الحمید أشرف رمضان 2
  130ص  2010
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 لجریمة السرقة النسبةب: 

ا فاذ ، الأثبات او بعد الترافع وقبل ، اجمع الفقهاء على جواز العفو عن السرقة قبل الترافع امام القضاء   

یفضي الي توبته ودمجه في  ولان التسامح مع الجانب قد ، وقع العفو في هذه المرحلة سقط الحد

الفساد والشر وتكرار السرقة فهذا لا یجوز التشفع لصالحه  الا اذا كان السارق ممن عرف عنهم ، المجتمع

على الحد فقط فیمنع قتصر العفو في هذه المرحلة ی اتأثیر وبالطبع فان  ، بل یترك حتى یقام علیه الحد

ریة خاصة اما الجریمة ذاتها فلا یزیلها العفو بل تبقى قائمة وقابلة لان تكون محلا لعقوبة تعزی ، اقامته

 .اذا كان الجاني ممن اعتادوا السرقة

 النسبة لجریمة القذفب: 

فصد القذف الذي استوجب اقامة الحد فیه هو رمي المحصن بالزنا او نفي نسبه وما دون ذلك     

حق االله وحق للمقذوف ولكن : حقان ومن المتفق علیه فقها ان الجریمة القذف فیها ، جب التعزیزاستو 

 .على أي الحقین هو الأقوى الفقهاء یختلفون

 ، والوساطة عن هذه الجریمة  احد الحقین له نتیجة فیما یتعلق بجوار الصلح في ترجیح الاختلافوهذا    

العفو والصح او الوساطة بالطبع لا یجوز بعد ثبوت جریمة القذف بالحجة  ابي حنیفة فان للإمامفقا فو 

 وكذلك لا یجوز العفو في هذه الجریمة قبل الحكم اذا كان هذا العفو او الصلح او ، دور الحكموص

على حق االله  المقذوف اما بالنسبة للفقهاء الذین یلغبون حق ، ةورشو یعد المال  لأنهالوساطة مقابل النا 

زوا للمقذوف العفو عن القاذف حتى وقت فقد اجا ، ذه الجریمة كالشافعیة والحنابلة وبعض الحنفیةفي ه
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ماذا عن جرائم هذا عن جرائم الحد ف ، أما بالنسبة للمالكیة فان العفو جائر قبل الشكوى فقط  ، اقامة الحد

  .1والدیه القصاص

 

 الوساطة في جرائم القصاص والدیه: ثانیا

اما الدیه فهي العقوبة الاصلیة  ، لعقوبة الاصلیة المقررة الجرائم الاعتداء على النفسالقصاص هو ا   

التي تعق بشكل غیر عمدى ویضیف الفقهاء المسلمون جرائم  ، مقررة الجرائم الاعتداء على النفسال

اهمیتها  وهذه المسألة تبدوا ، القصاص والدیه ضمن الجرائم التي یغلب فیها حق الفرد على حق االله تعالى

سیا في منع توقیع العقاب بتقریرها في الشریعة الاسلامیة تجعل الارادة المجنى علیه او اولیائه دورا اسا

او من قبل اولیائه في جرائم القتل  ، في جرائم الایذاء جواز الصلح عن القصاص من قبل المجنى علیه

  .2وذلك مقابل الدیه مع جواز ذلك في اي مرحلة تكون علیها الدعوى

ومن قتل مومنا خطئا :" القرآنیة الآیةلدیه فان اجازة الصلح في شأنها انما تستند الى اما بالنسبة ل   

  3."الى اهله الا ان یصدقوا مسلمةودیة  مؤمنةفتحریر رقبة 

 ویرى بعضهم بحق ان االله شرع العفو في جرائم القصاص لشفاء غیظ ، رضائیة وهي بالطبع عقوبة بدیلة

هذا ان ابا حنیفة ومالكا اتفقا مع هذا  ، نتقام المتأصلة في النفس البشريواستئصال غزیرة الا المجني علیه

بینما لا ضرورة لموافقته في حالة  ، رضاء الجاني وقبوله بدفع الدیه في حالة الصلح الرأي فقد اشترطا

 .العفو
                                                             

 نایف جامعة في الجنائي التحكیم لندوة عمل كورقة مقدم بحث ، الجنائي التصالح أحكام ، العجاجي محمد بن ناصر بن سلیمان - 1
 13:  للموقع الدخول تاریخ http://repository.nauss.edu.sa التالي الموقع على منشور 04 2013 الأمنیة للعلوم العربیة
  2016 مارس

  487 ص ، سابق مرجع ، عبید حسنین أسامة - 2
  .92سورة النساء الآیة  -ـ3
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 الوساطة في جرائم التعازیر: ثالثا

او السنة انما ترك أمر تحدید  القران نص منغیر محددة ب ان التعزیر هو عقوبة غیر مقدرة الجرائم   

وفق ضوابط  ، وذلك بحسب ما تقتضیه مصلحة المجتمع ، هذه الجرائم وتقدیر عقوبتها لسلطة ولي الامر

ائم جر ك ، الجرائم وبالطبع فان هذا لا یعني ان الشریعة الاسلامیة غفلت عن مسألة تحدید جمیع ، محدودة

سلطة ولي الامو  نوا ، الجرائملامر سلطة تقدیر العقاب المناسب لهذه وانما تركت لولى ا ،الربا والرشوة

ما یقع  التعازیر منها وجرائم ، لیست مطلقة بل مقیدة بالمقاصد العامة في الشریعة الاسلامیة وغایاتها

فیها عدم حواز العفو  فان الاصل الأولىفاذا كانت  ،على حق الفردومنها ما یقع  ، على حق االله تعالي

التي تقع على  رالتعازیجرائم  اما ،عنها وفقا لمقتضیات الصالح العام ان  یعفو الأمركان یجوز لولي وان 

فیجوز فیها العفو في أي مرحلة تكوم   ،حق الفرد كتلك التي تقع فیها الاعتداء على الجسم الفرد او ماله

 .وحتى قبل التنفیذ سواء بمقابل او بدون مقابل علیها الدعوى

كأسلوب  الرضائیةان النظام الجنائي الاسلامي اخذ وعلى نطاق واسع مبدأ .... القول وصفوة     

المجني علیه  لإرادةوذلك من خلال الوساطة والصلح حیث اعطى  ، النزاعات بین افراد المجتمع لإنهاء

وقد استطاع  ، یصل الي درجة اسقاط الحد والقصاص ، دوار بارزا في تحدید مصیر الدعوى الجنائیة

  2.كالتسییر ، ع الاسلامي خلال هذه الحظة تحقیق اهداف على غایة كبیرة من الاهمیةلمشر ا

 المقارنة  الوساطة الجزائیة في القانون اللاتیني والقوانیننشأة : الفرع الثاني

 .)الفرنسي(في القانون اللاتیني: أولا

م تطبیق نظام الوساطة الجنائیة في حیث ت  ، تعتبر التجربة الفرنسیة رائدة في مجال الوساطة الجنائیة   

الي  مما أدى ، تجیز هذا الإجراء وذلك عبر جمعیات مسائد الصحیةفرنسا قبل صدور أي سند تشریعي 

والذي أضفى  1993ینایر  4الصادر في  02- 93تدخل المشرع لتقنینها وتنظیمها من خلال القانون رقم 
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 الاهلیة الخاصة ولقد لعبت الجمعیات ، انون الفرنسيفي الق صفة الشرعیة على احراء الوساطة الجنائیة

 .المشرع بإجراء الوساطة اعتراف را بارزا من أجلدو  الجریمةبمساعدة ضحایا 

اذ تتیح لنائب الجمهوریة أن یقترح على  ، الدعوى العمومیة لبدائوتمثل الوساطة بدیلا جدیدا من    

كعقوبة أصلیة  المعاقب علیها او اكثر من الجنح البالغ الذي یعترف بارتكابه واحدة الشخص الطبیعي

او اكثر من  واحدة قوبة الحبس لا تزید مدته على خمس سنوات وكذلك عند الاقتضاءعقوبة الغرامة أو عب

 .للتواصل الي تسویة ودیة بینهم وهكذا یتمكن الوسیط من تحفیز طرفي النزاع ، المخالفات

القرانین نجد  تممة للقانون المؤسس لها ومن هذهن المعدلة والموذلك الحین توالت مجموعة من القوانی   

من قانون الاجراءات  1-14بموجبه المادة  09/03/2004الصادر في   204- 04المرسوم رقم 

الذي عدل بموجبه الاحكام المتعلقة  2001ینایر  9الصادر في  71-01وایضا المرسوم رقم  ، الجزائیة

 .والذي عدل بموجبه شروط الوساطة 297-07 والقانون رقم ، رهمباعتماد الوسطاء وكیفیة اختیا

ان نشأة الوساطة الجنائیة في فرنسا لم تحدث بین عشیة وضحاها بل ان بدایتها كانت  ، واقع الامر   

التشریعیة  تالتطبیقانائیة في فرنسا من اهم وبذلك لقد كانت تجربة الوساطة الج ، طویلة ومضطربة

، ةالمقننالجنائیة  ي القوانین الوضعیة لان التجربة الفرنسیة تعد أولى التجارب للوساطةللوساطة الجنائیة ف
 :لتینفقد مرت عملیة انشاء الوساطة الجنائیة بمراحل وتجارب كثیرة یمكن اجمالها في  مرح 1

  التشریعيالاعتراف  لما قبالوساطة الجزائیة : ولىالأ المرحلة. 

في النطاق الجنائي الي محاولة  الأفرادتقلیدیة عن معالجة منازعات عجز السیاسة الجنائیة ال أدى   

 .المجتمع الفرنسي البحث عن وسائل جدیدة لمعالجة هذه   منها الوساطة

                                                             
 1دار النهضة العربیة ط، القاهرة ، إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي ، مي متولي القاضيرا -1

  372ص  2012سنة 
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لمبادرات أعضاء النیابة العامة وقضاة الحكم بمعالجة هذا النوع من القضایا عن طریق  وقد كانت   

للمصالحة وكان  ساطة الجنائیة في فرنسا حیث تم إنشاء جهیتنأبلغ الأثر في نجاح تجارب الو  ، الوساطة

على مبادرات من  ان غالبیة تجارب الوساطة قد تمت بناء بل  Valenceفي مدینة  1985ذلك في ماي 

 .ة العامة وقضاة التحقیق والحكمیابأعضاء الن

لها  ولكن أیضا  ، طة فحسبرة بإنشاء تجارب جدیدة للوساالعامة على المباد النیابةقتصر دور ی ولا   

وتمثل  هذه العقبة في الأساس  ، تجارب الوساطة انتشارساسیة في الدور الفاعل في ازالة العقبة الأ

 .هذه التجارب شرعیة مدى بالأحرىالقانوني لوجود الوساطة أول 

 انتشاركما كان لجهود جمعیات مساعدة ضحایا الجریمة في تبني تجارب الوساطة الدور الفاعل في    

تلقت هذه الجمعیات مبادرات أعضاء النیابة العامة  حیث ، ي جمیع أنحاء فرنساطة فتجارب الوسا

ومن أجل ذلك قامت العدید من  ، انتشار تجارب الوساطةوقامت بالعمل على تطور و  ، والقضاة

ة العدید من وتجدر الاشارة إلى أن أول مؤتمر قومي عقد تم فیه مناقش ، المؤتمرات على المستوى القومي

 32وقد شاركت فیه  ، 1984الموضوعات المتعلقة بالوساطة ومساعدة ضحایا الجریمة كان في عام 

الذي عقد  ، المصالحةالتعویض  الجریمة  ضحایا وقوكذلك مؤتمر حق ، جمعیة لمساعدة ضحایا الجریمة

 .راء الوساطة في القانون الفرنسيفي ستراسبورغ وفیه تم مناقشة مشروعیة إج

 ، القضائیة ضحایا الجریمة بالوساطة حفیظة جمعیات الرقابة قجمعیات حقو اهتمام وهذا وقد أثار    

قومي لهذا الغرض عقد في  مرالامر الذي حدا بلجنة الاتصال بجمعیات الرقابة القضائیة الي تنظیم مؤت

 Valence ، Brive ، Strasbourg etفي  وقد قدمت فیه تجارب الوساطة ، 1985سبتمبر 

Bourdeau 
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  ، Bourdeau والرقابة القضائیة في مدینة الاجتماعيونتیجة لهذا المؤتمر أعلنت جمعیة التأهیل    

القضائیة بغیة  للوساطة تلبیة للطلبات المقدمة من الأشخاص الخاضعین للرقابة عن إنشاء برنامج 

 سوآءا ، القضائیة بةبل أكثر من ذلك فقد قام عدد كبیر من جمعیات الرقا ، تعویض ضحایا جرائمهم

حتى تتمكن من  من النیابة العامة أو تلقائیا بإنشاء دوائر لمساعدة ضحایا الجریمة بمبادرةأكان ذلك 

 .1ممارسة أعمال الوساطة

تدخلت الدولة من  السریع لتجارب الوساطة فقد للانتشارالتجارب تؤتي تمارها ونظرا  ولما بدأت هذه   

العدل لعبت  وزارةممثلة في وفي الحقیقة فإن الدولة  ، جارب ورقابتهاأجل فرض سیطرتها على هذه الت

 .دورا بارزا في نمو تجارب الوساطة الجنائیة

ؤتمرات التي قامت التي قامت بها جمعیات مساعدة ضحایا الجریمة وهذا وقت ترتب على تعدد الم   

 ، 26/04/1986في  اجتماعدل بعقد بوزارة الع أن قام مكتب ضحایا الجریمة ، وجمعیات الرقابة القضائیة

  I’inaven وذلك من أجل مناقشة إنشاء المعهد قومي لمساعدة المجني علیهم والوساطة

لجمعیات مساعدة ضحایا الجریمة الذي عقد في مرسیلیا في الفترة من  القومي الأول المؤتمروفي أثناء   

علیهم والوساطة  اعدة المجنيوأعلن رسمیا عن إنشاء المعهد القومي لمس ، 1986یونیه  7- 6

I’inaven  ثوبا رسمیا ارتدتقد  وبإنشاء هذا المعهد تكون الوساطة.  

قد صدر خلال هذه الفترة العدید من التعلیمات والمذكرات عن وزارة العدل تتضمن التعریف بالوساطة و   

ومن بیم تلك التعلیمات التي  ، الجنائیة ما أمكن انت تدعوا إلى اللجوء للوساطةوك ، ئیة وضوابطهاالجنا

تطبیق  1985وشهد عام  "الضوابط القضائیة للثقافة الاجتماعیة " وأطلق علیها  ، 1982صدرت عام 

 ، التوجیهات بهذا الخصوص مجموعة أخرى من 1986عام   ثم صدر ، أول حالات الوساطة الجنائیة
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البرامج التي  إطارانه في :" وجاء فیه 1990ذكرة لضبط إیقاع هذه التجارب في أبریلوصدرت أیضا م

المنازعات البسیطة شبه الیومیة ذات الطبیعة  یمكن إنشاء هیئات للوساطة ومن أجل حل ، ترعاها الوزارة

 ". الإتلاف ، السرقات البسیطة ، الجنائیة مثل مشاكل الجیرة

والتي على أثارها ظهرت فكرة  1990عام     Valux en velinي وعقب أحداث الفتنة الشعبیة ف   

قام  الوساطة وبظهور هذه  ، في دور العدالة والقانون وقنوات العدالة متمثلةساطة المحتفظة بها الو 

الجنائیة  وقد  أعضاء النیابة العامة بممارسة دور الوسیط ومن  ثم تدخلت الوساطة في سیاسة الدعوى

أهمها على الإطلاق الحیاد  ، لمهمة الوساطة لتحفظات على ممارسة أعضاء النیابةأثار الفقه بعض ا

 .مباشرة مهمته الواجب توافره عند

الجریمة  ومن هنا بدأت الدولة تفكر في دمج تجارب الوساطة التي تمارسها جمعیات مساعدة ضحایا   

ولن  حتى تحكم سیطرتها علیها  ، في سیاسة الدعوى الجنائیة*  وساطة مفوضة * والرقابة القضائیة 

 8الأمر الذي حد بها إلى إصدار المنشور الوزاري في  ، الرسمي بالوساطة بالاعترافیتسنى لها ذلك إلا 

 .1993ینایر  4الذي أضحى قانون  1992أكتوبر 

 التشریعي للوساطة الجنائیة )الاقرار(الاعتراف  :المرحلة الثانیة. 

 ، والحكم دور كبیر في تبني نظام الوساطة الجنائیة العامة وقضاة تحقیقأعضاء النیابة  لمبادرةكان    

قبل  إلى الجهود التي كانت تتبدل من  بالإضافة ، في فرنسا وأبلغ الأثر في نجاح الوساطة الجنائیة

بخطورة   الدولةوشعرت   ، الوساطة في كافة أنحاء فرنسا انتشارالمساعدة ضحایا الجریمة في  الجمعیات

   .1الجمهورفراغ النص التشریعي وقصوره في علاج منازعات  نتیجة الأزمة

                                                             
 كلیة ، الجنائي القانون فرع العام القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، العقوبات قانون في التناسبیة مبدأ دلفوف الدین جمال - 1

      23 ص ، 2014 الجزائر ة جامع الحقوق
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 ، 1990سنة  بإنشائهامحاولة لتقنین الوساطة الجنائیة في فرنسا أثناء مناقشة مشروع وكانت أول    

وما إذا كان  ، المشروع وهده المحاولة لم یكتب لها النجاح ذلك لما أثیر من جدل حول نطاق تطبیق هذه

 ، الجنائیة أم لا القضایا التي  تعالج عن طریق الوساطة من نطاق الإجراءات استبعادضل من الاف

طریق تحدید  وذلك عن  ، إلى مطالبة بعض  النواب بأن تتم ممارسة الوساطة بالسرعة الكافیة بالإضافة

ذلك أن المذكرة التوجیهیة  فیها الطرق الفاعل كما أضاف إلى الأمةوتمثل النیابة  ، مدة معینة لا قضائیة

ر سلطة الملائمة إطا بأنه یندرج في ، المرفقة بهذا القانون قد حددت الأساس القانوني للوساطة الجنائیة

هي التي تقرر مدى ملائمة  فالنیابة ، المخولة للنیابة العامة وبذلك تعد الوساطة شكلا الحفظ تحت الشرط

   .اللجوء إلى الوساطة

 وقانون ، 1992أكتوبر  2لحین صدور المنشور الوزاري الصادر في  الانتظارإذن كان یتعین    

معترف بها من  كن الحدیث عن وساطة جنائیة رسمیةحتى یم ، 1993ینایر  4الوساطة الصادر في 

 ة الوطنیة الفرنسیة لمشروع  قانونوعلى الرغم من إقرار الجمعی  ، قبل المجتمع أولا ثم المشرع ثانیا

 .من اعضائها أثناء المناقشة لا سیما أعضاء مجلس الشیوخ كثیرة اعتراضاتإلا أنه قد واجه  ، الوساطة

 الوساطة بصفة عامة لما یكتنفها من عیوب ذلك أن ض النواب على فكرةبع اعتراض ، فمن ناحیة   

 الاعتراففضلا عن ذلك فإن من  شأن  " لإجرائها هذه الوسائل تتسم بالبطء حیث تستغرق وقتا طویلا

 .1"في الدعوى أطرافا لم یباشروها من قبل  بهما أن یدخل

جنائیة باعتبارها شكلا من  أشكال الوساطة ال من فقد أبدى بعض النواب تخوفه ، ناحیة ثانیاومن    

 .2تطاولا على الوظائف القضائیة والاحكام مما یعد ، الدعوى العمومیة خصخصة

                                                             
  سابق مرجع ، التونسیة الجزائیة الاجراءات مجلة من سابعا 335 المادة أنظر - 1
  249 ص ، سابق مرجع ، القاضي متولي رامي - 2
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ینایر  4الصادر في ) 2-93(ئیة لهذا الإجراء في القانون الفرنسي رقم ولقد تحددت المعالم النها   

إذ یجیز  ، یة فقرة أخیرة هي الفقرة السابعةءات الجنائمن قانون الاجرا 41والذي أضاف المادة  ، 1993

أطراف النزاع إحالة ملف القضیة  اتفاقبموجبها للنیابة العامة وبل تحریك الدعوى الجرائیة وبناءا على 

شریط أن تقدر أن هذا الاجراء سیؤدي إلى إصلاح   ، التي تكون محلا للحفظ الى الوساطة الجزائیة

انهاء الاضطراب الناشئ عن الجریمة والمساعدة على تأهیل الجاني و   ، الضرر الذي لحق بالمجني علیه

 .1داخل المجتمع اندماجهواعادة 

یونیو  23الصادر في ) 99- 515(أكثر من مرة بمقتضي القانون رقم  41/1ثم تم تعدیل المادة    

كلن  والعدید من القوانین الاخرى ، 2004مارس 9في  الصادر) 2004-204(والقانون رقم  ، 1999

الجمهوریة مباشرة أو  یستطیع مدعي:" تم النص بمقتضاها على انه )2008-1781(اخرها القانون رقم 

  .ضبطعن طریق مأمور ال

راره في الدعوى الجنائیة إذا تبین له ان مثل هذا الاجراء یمكن أن یضمن تعویض الضرر الذي 

 ".  وینهي الاضطراب الناتج عن الجریمة ویساهم في تأهیل مرتكب الجریمة  ، علیه أصاب المجني

ءات المنصوص علیها امهمة الوساطة بین الجاني والمجني علیه والاجر  ، الاطراف بموافقةأن تجري    

 .من هذه المادة توقف تقادم الدعوى الجنائیة

 .علیها الوسیط یوقع علیه اطراف ویسلم لهم نسخة من  المحضر یوقعوفي نجاح الوساطة    

بمقتضي المحضر السابق  فیجوز لهذا الأخیر ، الجاني بدفع التعویض للمجني علیه التزاملم یتم  واذا   

صوص علیها من قانون المرافعات نالم للإحكامبالدفع تطبیقا  الامتثالفقا لإجراء أن یطالب بسداد حقه و 

 .المدنیة
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عناصر  حالة عدم تنفیذ التدبیر بسبب یرجع إلى سلوك الجاني فإن لمدعي الجمهوریة ما لم توجدوفي    

 .1جدیدة ان تباشر التسویة الجنائیة أو یحرك الدعوى الجنائیة

ءات الجنائیة الفرنسي مجموعة من الضوابط التي یجب أم تتوافر قبل اللجوء الاجراوقد وضع القانون    

إلى الوساطة  للجوءافیجوز  ، فالنسبة لوقت اللجوء للوساطة للمتهمین البالغین ، إلى الوساطة الجنائیة

م أو الخصو  فلوكیل الجمهوریة من تلقاء نفسه او بناء على طلب ، الجنائیة قبل تحریك الدعوى الجزئیة

على اطراف النزاع لحلها فإذا تحركت الدعوى فإنه لا یجوز اللجوء  ، وكلائهم أن یعرض الوساطة الجنائیة

 .للوساطة

بمعنى انها تتم بمبادرة طرح الوساطة من  ، وتجدر الإشارة أن الوساطة إجرائي رضائي ولیس جبري   

  ،الوساطة الجنائیة إلا بعد موافقتهم الصریحةولا یتم إجراء  قبل النیابة العامة أو یطلب من أطراف النزاع

فإنه ممكن أن یقوم   ، من قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي 41/1أما بالنسبة للوسیط وحسب المادة

أو  ، القضائي الذي یحدده الضبط مأموريبنفسه بدور الوسیط أو أن تترك الأمر لأحد  وكیل الجمهوریة

بمثل هذه  مفوضین ومعتمدین لدى القضاء ومدربین على القیام یقدر إجراء الوساطة من قبل أشخاص

   .2كما أنه من الممكن أن یكون  الوسیط شخصا طبیعیا أو معنویا  ، الاجراءات والمهام

بالرغم من انها تختص بتنظیم الوساطة في  ثیر من المسائلویشیرون إلى اللائحة الأولى في ك

 .بما یكفل إ مكان تطبیقها في المسائل الجنائیة فإنه قد تم التوسع في تفسیرها ، المسائل المدنیة

 ، الجنائیة یوجد كذلك العدید من القرارات المنظمة لبعض جوانب الوساطة ، إلى جانب هاتین اللائحتین   

الخاص بتنظیم ممارسة مهمة الوساطة  1996 أبریل 10الصادر في ) 69-305(رقم  نذكر منهم القرار

 ، الذي حدد أیضا مهام الوسیط 1996أكتوبر  18الصادر في ) 96-30161(ثم القرار رقم  ، الجنائیة
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ءات مهمة الوساطة والخاص بإجرا 2001ینایر   29الصادر في ) 2001-71(وأخیرا القرار رقم 

 .الجنائیة

بها تقوم إما الوساطة المفوضة وبموج ، قى أن نشیر إلى أن أسلوب الوساطة المطبقة في فرنسا هيویب   

ما الوساطة المحتفظ ، النیابة بإرسال ملف القضیة إلى شخص أو جمعیة تمارس أعمال الوساطة ٕ بها  وا

ي الهیئة وهو أسلوب تفرد به المشرع الفرنسي وبموجبه تتولى دوائر الوساطة التي تندمج مباشرة ف

مهمة التوسط لفض النزاع الجنائي بین   AJوقنوات العدالة   RJD كدور العدالة والقانون ، القضائیة

 .1الطرفین

 .ةالأنجلو سكسونیفي القوانین  الجزائیةالوساطة : ثانیا

ولى  ذجا لتطبیق إجراء الوساطة في  النظام الأنجلوسكسونيسأتخذ من التجربة الأمریكیة والكندیة نمو    

 : الاتيالنحو  تفصیل ذلك في الفقرتین التالیتین على

 الولایات المتحدة الأمریكیة في. 

هي الأساس في ظهور تجارب  تعد ممارسة الوساطة التي ظهرت في الولایات المتحدة الامریكیة   

في إطار أكان ذلك  سوآءا الأنظمةممارستها فیما بعد في الكثیر من  انتشرتالتي  ، الوساطة الجنائیة

 .ات القضائیة أو في خارج نطاقهاالإجراء

الأوروبیون من دول أمریكا  اقتبسهاالتي  عد الوساطة الجنائیة ضمن الانظمة القانونیة الإجرائیةوت   

حدیثة لفض المنازعات وبدیل عن العدالة  حیث عرفتها الولایات المتحدة الامریكیة كطریقة ، الشمالیة

السبعینیات في  في ولایة أوهایو وأعقبتها تجارب اخرى في الستینیاتجاربها في وظهرت أولى ت ، التقلیدیة

وقد تزایدت أعداد التجارب لتجاوز المائة   ، بوسطن ، أوكلاهوما ، ولایات ومدن أخرى مثل مینا بولس
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 الاهتمامفي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى حركة  الوساطة انتشارویرجع  ، نموذجا في وقتنا الراهن

  .1في السبعینیات بدأت التيبضحایا الجریمة 

 نائیة في الولایات المتحدةجویعد برنامج الوساطة في ولایة إندیانا في أولى مشاریع الوساطة ال   

افكار الوساطة في الولایات المتحدة  )اني والمجني علیهالوساطة بین الج( الأمریكیة وقد قادت جمعیة 

 30عضوا و350إلى جمعیة دولیة فضمت  2000 الامریكیة وقد تحولت هذه الجمعیة الوطنیة في عام

برنامج  1200دول منها كندا وبریطانیا وألمانیا وحققا ما یقارب  7و ، ولایة الامریكیة 40 مكتبا في

 .للوساطة الجنائیة

 .فت الولایات المتحدة الأمریكیة صورتین للوساطة الجنائیةوقد عر    

 الصورة الأولى : 

عن برامج تدریبیة على المستوى  عبارة  خارج مطاق الرسمیة حیث لم یصدر بشأنها قانون ینظمها وهي

 استعادةضحایا الحریمة من أجل  بها جمعیات مساعدة وتقوم ، المحلي بدعم من الحكومات المحلیة

وتتم إجراءات الوساطة قبل إحالة  ، به من جرائها المتمن محنته التي  وانتشالهني علیه حقوق المج

بحالات خاصة أهمها  الجرائم في هذه الصورة ویتحدد نطاق  ، إلى  تباشر قبل الدعوى العامة الدعوى

 .وجرائم الغش والتزویر وحالات الادمان ، قضایا التعدي في محیط العائلة

 الصورة الثانیة: 

تباشر في مرحلة ما بعد تحریك الدعوى العامة  ، هي صورة الوساطة الرسمیة المقررة بمقتضي القانونف 

 ). اجتماعیة( أو صورة وساطة غیر قضائیة  ، صورة وساطة قضائیة وهذه الاخیرة قد تتخذ

                                                             
  133 ص ، سابق مرجع ، الظفیري عاید فایز - 1
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  1الامریكیةالوساطة القضائیة في الولایات المتحدة. 

المطبقة في الولایات الامریكیة بعض الشيء من صور طة تختلف هذه الوساطة من صور الوسا   

عند النظر  حیث یقوم بدور الوسیط فیها قاضي الصلح ، دول العالم معظمالجنائیة المقررة في  الوساطة

 ، البسیطة وهو قاضي حكم یفصل في جرائم مرة فقاضي الصلح في النظام الجزائي  لأولفي القضیة 

ا إحالة دورهب القضایا للنیابة العامة التي تتولى بإحالةالاولیة تقوم  الشرطة من التحقیقات انتهاءفعقب 

والمنازعات التي تقع بین أفراد العائلة أو بین إلى ) جنح مخالفات  ، جنایات( جمیع جرائم أیا كان نوعها 

مجني للفصل فیها أن یقوم بدور الوسیط بین الحاني وال وقبل أن تسیر في  الإجراءات العادیة ، الأصدقاء

  ..2علیه

وبعد إقرار الحاني بمسؤولیه عن الفعل وتعهده بإصلاح وفي هذه الحالة یستطیع قاضي الصلح 

  لك ویم ، احصل النزاعجریمته بالمجني علیه أن ینهي  ألحقتهالضرر الذي 

أو رد  ، المجني علیه اني رغم تعهده تعویضجإلى ذلك أن یحكم على ال بالإضافةالقاضي 

 .احترازيالشيء إلى أصله بعقوبة سالبة للحریة أو بتدبیر 

یساعد على تحقیق مبدأ المساواة أثناء  القاصي كوسیط في المنازعات اشتراككدت الدراسات أن وقد أ   

فضلا عن ذلك فإن مجرد قیام القاضي بإدارة هذه المفاوضات  ، المفاوضات بین الجاني والمجني علیه

 وقد خلصت هذه الدراسات إلى ضرورة تكریس ، میوفر له المزید من المعلومات عن شخصیة المته

الجهود لتوعیة المحاكم وأجهزة التشریع في الولایات المتحدة الامریكیة لإقرار هذا النظام لفض المنازعات 

 .بین الجني علیه والمتهم صلحا

                                                             
 النهضة دار الفرنسي الإجرائي القانون في دراسة ، الجنائیة المنازعات لحل مستحدثة وسیلة الجنائیة الوساطة نایل عید إبراهیم - 1

  .  18 ص ، 2001 ، القاهرة العربیة
  68 ص ، المرجع نفس ، رمضان أشرف ، الحمید عبد - 2
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  في الولایات المتحدة الأمریكیة) الاجتماعیة ( الوساطة غیر قضائیة. 

الجنائي وهي تتم عن طریق مراكز  عن النظام بالاستقلالتتسم هذه الصورة من صور الوساطة الجنائیة  

هذا  ، فرانسیسكو ومن تم تلثها تلك التي بسان   Community Baord عالأحیاء أو مجالس المجتم

بأنها تقوم على مشاركة  وتتشابه هذه النماذج ، بمراكز عدالة الجوار الموجود في ولایة شیكاغو خلاف

وانما تقوم  ، الأطراف فقط  تقتصر على التوفیق بینالقاطنین في الأحیاء لتسویة منازعات الجیرة وأنها لا

وهي  ، الاجتماعیة للمشكلاتبتقدیم العون للقاضین في الاحیاء بالشكل الذي یتیح لهم التوصل إلى حلول 

 .الجنائیة العدالةمستقل لنظم  بذلك نموذج

یختلف كثیرا   ، یكیةمما سبق أن نظام الوساطة القضائیة المطبق في الولایات المتحدة الامر  ویتضح   

ذلك أنه یتسم بالصفة القضائیة حیث یخول مهمة الوسیط إلى أحد  ، عن مثیله من الأنظمة اللاتینیة

التعویض  ناهیك عن كون وسائله في تسویة النزاع تشمل ، )القاضي الصلح( أعضاء الهیئة القضائیة

بها أطراف أخرى  ظم المختلفة حیث تقوموهذا على عكس الوساطة في الن ، الاحترازيوالعقوبة أو التدبیر 

ماله هو أن یقترح على  فكل ، احترازير غسو رجال القضاء كما أن الوسیط لا یملك فرض عقوبة أو تدبی

 .الجاني تعویض المجني علیه بغیة الوصول إلى حل واقعي یقبله الطرفان 

أو برنامج للوساطة الجنائیة و وه 1974في ولایة أو نتاریو عام  ) ركین تشیقضیة ( وقد بدأت مع    

خلال تحدید من  ، على الرغم من أن الحدیث في ذلك الوقت كان عن المصالحة ولیس الوساطة الجنائیة

القاضي مهلة ثلاثة أشهر لتحدید طرق التعویض  ي علیهم حیث ترك لهمنلقاء بین المتهمین والمج

 1.الملائمة

                                                             
  116ص، مرجع سابق ، عبد الحمید أشرف رمضان 1
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جزء من الحیاة ذاتها ولا یمكن تلافیها تماما  المنازعات هيوترتكز فلسلفة هذه التجربة على أساس أن    

مع المجني  لذلك من المفروض أن تؤدي الوساطة الجنائیة إلى تواصل المتهم ، الحیاة مستمرة دامتما 

عادة ما یمكن إعادته أصله ٕ یتعین علیه أن  الوسیط الذي بمعرفةوذلك  ، علیه من أجل التوفیق بینهما وا

یتفق علیه طرفا  بحل انتهاء واقتداركفاءة التي یمكنه من إدارة المفاوضات بفاعلیة یكون لدیه قدرة و 

 .النزاع

وقد وضعت الجنة المركزیة للمشروع معیارا دقیقا لتحدید نطاق الجرائم التي تتم معالجتها عن طریق    

 :على عناصر ثلاثة یرتكز) الوساطة ( التجربة الولیدة 

 .بالمحاكمةرة التي ندفع المجتمع إلى المطالبة لخطو ألا یكون الجریمة من ا )1

 .ما یساعد على منع الانحرافات الفاعلیةأن یكون الوسائل البدیلة من  )2

 .وأن یتفق بینهما على الوساطة ، ضرورة وجود علاقة بین الجاني والمجني علیه )3

 الحكومةإلى مطالبة  الأمر الذي حدا باللجنة المركزیة ، وقد كانت نتیجة هذه التجربة مشجعة للغایة   

 بتقدیم منحة لهذا المشروع وقد وافقت الحكومة على ذلك وبل وساعدت على تعمیمها في 
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 .الوساطة الجزائیة في اللغة والاصطلاح والفقه مفهوم: الفرع الثالث

 .التعریف اللغوي - أولا

 : تعریف الوساطة .1

في وسطه فهو واسط والتوسیط هو  ء أي صارالوساطة في اللغة هي أسم لفعل وسط ووسط الشي    

" ومنه قوله تعالى  ، بالحق والعدل بینهم ، وفیهم وسط أي التوسط ، ووسط القوم ، مقطع الشيء نصفین

 1"..جعلناكم أمة وسطا وكذلك

والوسیط هو المتوسط بین  ، والتوسط بین أمریم او شخصین لفض نزاع قائم بینهما بالتفاوض   

  2شیئین المعتدل بین و  ، المتخاصمین

 .الاصطلاحي التعریف - ثانیا

بناءا على اتفاق الأطراف وضع  ، تعرف الوساطة بأنها الاجراء الذي بموجبه یحاول شخص من الغیر   

 حد ونهایة لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجریمة عن طریق حصول المجني علیه على تعویض كافة

وتعرف ایضا بأنها اجراء لتسویة النزاعات   3، انيفضلا عن إعادة تأهیل الج ، الاضرار التي لحقت به

 4.یقوم على تدخل طرف ثالث محاید یتولى اقتراح حل توفیقي على الاطراف لتسویة النزاع ودیا

  

  

                                                             
  .134 الآیةسورة البقرة  1
  688ص ، 1977مصر سنة  ، اللغة العربیةمجمع  ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة ، المعجم الوجیز 2
  18ص ، المرجع السابق، عبد الحمید أشرف رمضان 3
كلیة  ، جامعة محمد خیضر ، رسالة دكتورة ، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري ، نقلا عن خلاف فاتح 4

   5ص 2015ـ 2014بسكرة  ، العلوم السیاسیةو  الحقوق
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 .التعریف الفقهي -ثالثا 

بالنظر إلى موضوعها على  حیث یعرفها اتجاه في الفقه الفرنسي، اختلف الفقهاء في تعریف الوساطة   

شخص أو  ویستلزم ى اتفاق أو مصلحة أو توفیق بین أشخاص أو أطرافإلالوصول  یستهدفم انها نظا

بحث عن حل  اكثر لحل المنازعات بالطرق الودیة ویعرفها طرف اخر في نفس الاتجاه انها حالة

 .تفاوضي بین أطراف نزاع متولد عن جریمة بفضل تدخل الغیر

ي ان حول مضمون الوساطة بأنها حل تفاوضي بین طرفنتج من التعویض السابقین أنهما یتفقنست   

الاجراء "  ویعرفها اتجاه ثاني بالنظر إلى الغایة منها على انها ذلك ، النزاع یعتمد على تدخل طرف ثالث

ئ عن تفاوض حر بین طرفي النزاع الناش انبثقالذي یهدف إلى البحث بمساعدة طرف ثالث على حل 

 "عن الجریمة المرتكبة 

بأنها اجراء یتوصل بمقتضاه شخص محاید الى التقریب بین " وفي نفس السابق یعرفها كذلك اخرون    

في إنهاء النزاع الواقع  أما ، طرفي القضیة بغیة السماح لهما بالتفاوض على الأثار الناشئة عنها الجریمة

 .أو موضوعهاهذه التعاریف تركز على الغرض من الوساطة الجزائیة ولیس إجراءاها  1، بینهما

الى  ) الوسیط ( اجراء یتوسل بمقتضاه شخص محاید :" بانها الجزائیةویعرف الفقه المصري الوساطة    

 ، بغیة السماح لهم بالتفاوض على الاثار الناشئة عن الجریمة الجزائیةالتقریب بین طرفي الخصومة 

 2"اصلا في إنهاء النزاع الواقع بینهم 

الجزائیة بالنظر الى المعیار السابقین على انها اجراء یتم قبل  رف الوساطةوهناك اتجاه توفیقي یع   

تخول النیابة العامة جهة وساطة او شخص تتوفر فیه شروط خاصة  بمقتضاه الجزائیةتحریك الدعوى 

                                                             
   24ص  2001سنة  ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة ، العلامحمد ابو   1
  44المرجع السابق ص ، رامي متولي القاضي  2



 الأولالفصل   الوسائط الجزائیةماھیة 
 

  26  
  

لتسویة الأثار الناجمة عن طائفة من الجرائم  بموافقة الأطراف الاتصال بالجاني والمجني عله والالتقاء

تي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بین أطرافها وتسعى لتحقیق أهداف محددة نص علیها ال

 1.ویترتب على نجاحها عدم تحریك الدعوى الجنائیة ، القانون

م على لحل النزاعات تقو  أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة" ویعرف الاستاذ عبد الرحمان بربارة بأنها    

وجهات النظر بمساعدة شخص  الحوار وتقریب  خارج مرافق القضاء عن طریق إیجاد حل ودي للنزاع

قف یتفق مع غالبیة التعریف الفقهیة التي اعطیت للوساطة ویختلف عن مو  وهذا التعریف 2"محاید 

 .التشریع الجزائري من الوساطة التي یعتبرها ذات طبیعة قضائیة

  .ائیةالتعریف التشریعي للوساطة الجز : الرابعرع الف 

یولیو  23المؤرخ في  02-15في الأمر رقم   الجزائیةنظام الوساطة  الجزائريلقد استحدث المشرع     

المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8في  المؤرخ 155-65دل والمتمم للأمر رقم معال 2015

لكنه على  ، ة الطفلالمتعلق بحمای 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15ئیة ومن قبله القانون رقم الجزا

او قانون الإجراءات  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتغرار التشریعات لم یعرف الوساطة سواء في قانون 

ن عدم تعریفه للوساطة راجع الى سبق تعریفها في ا إلىبالإضافة . تاركا الأمر للفقه والقضاء. الجزائیة

واكتفي . ات الوصف الجزائي في مجال الأحداثقانون حمایة الطفل الذي اعتمد او لا نظام الوساطة ذ

 2خلاص ما فعل في المادة  تنظیمها على كیفیةممارستها من خلال النص على  وآلیاتبوضع شروط 

" 3على انها  ،2015یة جویل 15الموافق ل  ، 1436رمضان عام  28مؤرخ  ، 12-15من القانون رقم 

وبین الضحیة أو ذوي  ، الشرعي من جهة جائح وممثلهاتفاق بین الطفل ال إبرامقانونیة تهدف إلى  إلیة

                                                             
  48ص  2015، منظمة المحامین لناحیة سطیف 25مجلة المحامي عدد  ، الوساطة في قانون الاجراءات الجزائیة ، العید هلال  1
  522ص 2011الجزائر  ، منشورات بغدادي ، الطبعة الثالثة ، الاداریــةو  شرح قانون الاجراءات المدنیة ، عبد الرحمان بربارة  2
  من ق ح ط ج  2المادة   3
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ووضع  ، تهدف إلى انهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرصت له الضحیة ، اخري حقوقها من جهة

 " الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل رحد لأثا

لك من خلال كذو  بناء على ما سبق نلاحظ أن معظم التعاریف عرفت الوساطة من خلال أطرافهاو    

من قانون  02نحن بدورنا نؤید التعریف التي تضمنته المادة و ، الأهداف التي تسعى الوساطة إلى تحقیقها

من و  ،قوم علیها نظام الوساطة الجزائیةالشروط التي یو  ذلك لشموله على جمیع العناصرو  خمایة الطفل

المشتكى منه و  ةإلى تسویة النزاع بین الضحیآلیة قانونیة تهدف و  جانبنا نعرف الوساطة بأنها إجراء

   ، جبر الضرر الناتج عن الجریمـــــةو  ، قد یلجئ وكیل الجمهوریــة بغرض إنهاء المتابعاتبطریقة ودیــــة

 .لها یز الوساطة الجزائیة عن الأنظمة المشابهةیمت: لثانيا المطلب

الیات حدیثة في الوقت الراهن لأنها من أحد أهم تتجلى الوساطة كأحد ملامح الإجراءات الجنائیة ال   

عند حد المساهمة مع غیرها في تحسین  فوردها لم یقف. التخفیف عن كاهل الجهاز القضائي في الدولة

من خلال  الجریمة مكافحتهابل تجاوز ذلك لیصل إلى مقاسمة العدالة التقلیدیة في . صورة العدالة الجزائیة

الوساطة مع غیرها من  وسوف نقوم في هذا المطلب بمقارنة. بط الاجتماعیةما تحققه من تنظیم للروا

والأمر الجزائي في اربعة فروع  ، التحكیم ، الصلح  ، القضائیة المدینة بدائل الدعوى الاخرى كالوساطة

 : على التوالي

 .الوساطة الجزائیة والوساطة القضائیة المدنیة: الفرع الأول

 رضقاضي الحكم او تشكیلة الحكم بع الإجراء الذي یقوم بموجبه:" ى أنها علتعرف الوساطة القضائیة    

یكلف باتخاذ كل  الأمر بتعین شخص معتمد قضائیا الذي. إجراء الوساطة على الأطراف لیتم إن قبلوا بها
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المعروض على ، الاجراءات الواجبة للتوفیق بین الخصوم في الموضوع یعرف بالوسیط القضائي

 1".عدالةال

 أوجه التشابه بین الوساطة الجزائیة والوساطة القضائیة المدنیة: 

فهما إجراءان یجدان  ، یعتبران من الرسائل والطرق البدیلة لحل النزعات الوساطتینان كلت من 

ویشترط في كلاهما خضوعهما إلى مبدأ الشرعیة أي تستندان  ، مكانهما خارج نطاق المؤسسة القضائیة

 .إلى إطار قانوني

هما موافقة الخصوم كما تتشابهان في ان كلا منهما یقوم على رضاء الأطراف بمعنى یشترط في كلا

في كلا الوساطتین یمكن أن یكون  ، مكلفة بالوساطة أي الوسیطللوساطة اي قبولهم لها بالنسبة للجهة ال

 .شخصا طبیعیا او شخصا معنویا الوسیط

وهذه الأخیرة لا تثبت للإنسان  ، بالأهلیةتعا متمان تكون  یشترط في الوسیط في كل من الوساطتین 

الكفاءة والقدرة على حل مختلف النزاعات من : إلا بجملة مقاییس لا یمكن تصورها إلا في الأمور التالیة

النزاع مطروح  الاجتماعیة وامكانیة الحیازة على تكوین عال في بعض ملمكانتهبالنظر  ، أجل تسویتها

 .منهاة ان التخصصات خاصة القانونی نظر فیه قانونیا طالماعلى العدالة لی

ان  ذلك ان یكون الوسیط ذا خبرة التي تعنى الحنكة في ادارة ملفات الوساطة المعروضة علیه معنى

فنیات  ویملك ، بالمتنازعین الخاصة الأمزجةیستعمل انجع الأسالیب في كیفیات التعاطي من مختلف 

 .عياالاستقبال الفردي والجم

 في كلا الوساطتین یشترط في الوسیط ان یتمتع بالحیاد والاستقلال ویقصد بالحیاد بأن یكون الوسیط

اي عدم انحیازه لأي طرف من طرفي الخصومة على  خراو ضد الطرف الأ ، رفأي ط غیر مائل لفائدة
                                                             

  113ص 2013 ، الجزائر ، دار الهومة ، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي ، الاخضر قوادري 1
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بأن لا یكون ذي  ، هغیر  اما شرط الاستقلالیة فیقصد به ان یكون مستقلا فیما یفعل عن ، حساب الأخر

 لتأثیرهمفهو لا یخضع  ، فائدة خفیة أو ظاهرة مع أحد الخصوم أي منفصلا بذاته عن طرفي الخصومة

 .إملاء صادر منهم أو أي

في مهمته في كلتا الوساطتین في حالة وجود مانع من  الموائع  الاستمراربالتنحي عن  الوسیط  التزام

 .تربط بینهم وبین أحد طرفي الوساطة مصاهرةبة أو أو قرا صداقةأو كانت هناك علاقة 

تحقیق  ینحصر فقط في تقریب وجهات النظر واستطلاع أراء في كلا الوساطتین فإن دور الوسیط

إلى  لما یصوعدم إفشاء  مع التزامه بالسر ، التوازن بینهما بمعنى إعطاء كل طرف الفرصة في الحدیث

 .علمه من معلومات شخصیة عن الخصومة

الوساطتین تحریر   وفي كلتا الأطراف اتفاقالوساطة یجب في حالة  اتفاقاما فیما یخص محضر 

أطراف الخصومة قرروا معا بموجب  ومفاده ذلك أن إدارة ، الاتفاقالوسیط تقریر للوساطة یسمى محضر 

 جراءات للتوفیقمن إ اتخاذهم ت ویدون فیه ما ، اتفاقهم على حل معین للنزاع بكل طواعیة وراحة ضمیر

في  سوآءا داد تقریر الوساطةویلتزم الوسیط بإع ، بین الأطراف وموقف كل طرف من هذه الإجراءات

  .حالة نجاحها أو فشلها

 ، والوساطة القضائیة المدنیة غیر قابلة لطعن الجزائیةتجدر الاشارة ان كل من اتفاق الوساطة و 

 ، دائمةسندا تنفیذیا یجعل النزاع محسوم بصفة  نه یعتبربطرق الطعن العادیة وغیر العادیة وأ سوآءا

لأن ما ینفذ یتعلق موضوعه بمراكز قانونیة معینة ومحددة متفق علیها بین  ویكون تنفیذه سهلا ممتنعا

 .بینهما محسوما اتفاقاالطرفین 

 والوساطة القضائیة المدنیة الجزائیةالاختلاف بین الوساطة  أوجه: 



 الأولالفصل   الوسائط الجزائیةماھیة 
 

  30  
  

لكن وجوبها لا  ، دنیة وجوبیةعلى خلاف الوساطة القضائیة الم جوازیههي وساطة  الوساطة الجزائیة

  .إجراء الوساطة على الخصوم المختص بعرض يالمقتضتجاوز قیام 

فإن الوساطة الجزائیة تطبق في الجنح المذكورة على سبیل  ، أما فیما یخص مجال تطبیق الوساطة

المواد الا  الوساطة القضائیة المدنیة التي تطبق في جمیععلى خلاف  ، محددةالحصر والمخالفات غیر 

المدنیة  من قانون الإجراءات 994في الحالات الثلاثة التي استثناها المشرع بموجب نص المادة 

 .والاداریة

طرف القاضي على خلاف الوسیط في الوساطة الجزائیة فهو  في الوساطة المدنیة یعین الوسیط

  ، كما یشترط على الوسیط في الوساطة المدنیة أداء الیمین قبل ، جمهوریةفي شخص وكیل ال تمثلم

 1.علیه أداء الیمین الذي لا یشترط الجزائیةعلى خلاف الوسیط في الوساطة 

على خلاف الوساطة المدنیة حیث یوجد  ، الجزائیة لا وجود لقانون ینظم مهنة الوسیط في الوساطة

المتضمن تحدید كیفیات تعیین الوسیط  ، 2009مارس  10مؤرخ في ال 100-09المرسوم التنفیذي رقم 

 .القضائي

أشهر قابلة  3بالنسبة للوساطة القضائیة المدنیة فإن المدة تتحاوزاما فیما یخص مدة الوساطة ف

من  996المادة  2عند الاقتضاء بعد موافقة الخصوم  ، للتحدید بنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط

 .فلم تحدد لها مدة معینة على خلاف الجزائیة، والإداریةجراءات المدنیة قانون الإ

  

  

                                                             
  103المرجع السابق ص ، یاسر بن محمد سعید یابصیل 1
  11المرجع السابق ص ، الاخضر قوادري 2
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 .والصلح الجزائیةالوساطة : الفرع الثاني

أسلوبا " ویعتبره البعض"المتهم والمجني علیه  تلاقي إرادة" یعرف الصلح في القانون الجنائي على أنه    

 ".بطریقة ودیة  المنازعات إنهاء

لإدارة الدعوى الجنائیة یتمثل في دفع المال  أسلوب قانوني غیر قضائي:" نهأى ویعرف الصلح عل   

 ".تعویض المجني علیه أو قبول تدابیر أخرى بمقابل انقضاء الدعوى الجنائیة  أوللدولة 

بعض  بمثابة وسائل غیر تقلیدیة في حل إنهما الجزائیةویعتبر الفقه كل من الصلح والوساطة    

 أسباب إزالةوهما وسلیتان من شانهما ، دودةعن جرائم ذات  خطورة مح الناشئة ئیةالجزاالمنازعات 

كما تؤدي إلى زوال الأحقاد والضغائن بین الجاني  ، الاضطراب الذي أحدثته الجریمة في المجتمع

تحال  القضایا التيفهما  وسیلتان من شانهما تقلیل عدد  أخر جانبومن  ، والمجني علیه هذا من جانب

بالإضافة الي ان   ، لا تتراكم القضایا ویتأخر الفصل فیها ىعن القضاة حت المحاكم وتخفیف العبء ىإل

 الضرر الناشئ عن الجریمة لمجني علیه على تعویض عادل ویرأبل جوهر كل منهما یقوم على حصو 

 :الجزائیةأوجه التشابه بین الصلح والوساطة 

 ، المحدودة الجزائیة الناشئة عن جرائم ذات عض المنازعاتبمثابة وسائل غیر تقلیدیة في حل ب إنهما

كما تؤدي إلى زوال  ، الاضطراب الذي أحدثته الجریمة في  المجتمع أسباب إزالةوهي وسائل من شأنها 

في  الإجرام أسباب القضاة علىالأحقاد والضغائن بین الجاني والمجني علیه الأمر الذي یساعد في 

عدد القضایا التي تحال إلى المحاكم  جانب اخر فهي وسائل من شأنها تقلیل المجتمع هذا من جانب ومن

 .وتخفیف العبء عن القضاة حتى لا تتراكم القضایا ویتأخر الفصل فیها
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جوهر كل منهما هو ضمان حصول الضحیة على تعویض مناسب عن الاضرار التي ألحقت به من 

 1، كما یجنیان الجاني مساوئ عقوبة الحبس التقاضي ، دون تكبد مشاقجراء الجریمة المرتكبة علیه

كما یتشابه كل من  ، 2لطرفي النزاع ویتفق الصلح والوساطة الجزائیة في انهما یعدان غیر ملزمین

یتوقف تمامهما على رضا  ، الصلح والوساطة الجرائیة ان كل منهما یقوم على رضا الأطراف بمعنى

 .فجوهر كل منهما هو الرضائیة ، الأطراف المجني علیه او ولیه وكذا ارادة

 .الاختلاف بین الصلح والوساطة الجزائیة أوجه

على خلاف الوساطة الجزائیة إذ انها إجراء جوازي ویكون في  أي مرحلة  ،ان الصلح إجراء وجوبي

ن كانت منظورة ٕ جراء بإ اعترفتبل إن بعض التشریعات التي  ، امام القضاء تكون علیها الدعوى حتى وا

بل أن المشرع  وضعت مجموعة من الشروط والضوابط أبرزها أن تتم قبل صدور الحكم ، الوساطة

ان الوساطة الجنائیة  ، 3للدعوى الجنائیة الفرنسي یشترط إجراء الوساطة ان تتم قبل تحریك النیابة العامة

للوساطة  اتفاقى الوصول إل الذي یقوم بالدور الرئیسي في ، تتم عن طریق تدخل شخص ثالث الوسیط

هذا الاتفاق حتى نهایة في حین ان الصلح لا یكوم عن  كما انه یقوم بمتابعة تنقیذ ، النزاعبین أطراف 

 .الخاصطریق وسیط إنما یتم مباشرة بین الجاني والمجني علیه او وكیله 

نظام العام من وهو من الآثار المتعلقة بال ، یترتب على الصلح انقضاء الدعوى العامة بقوة القانون

في حسن ان  ، دون ان یكوم للنیابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال أي سلطة تقدیریة في هذا شأن

مكتوبا حول  تقریرا یقدمالوساطة لا ترتب مثل هذا الأمر مباشرة ذلك ان الوسیط بعد أن یفرغ من مهمته 

                                                             
   95ص ، المجتمعاتو  بدیلة لحل النزاعات الجنائیةو  الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة ، عادل یوسف عبد النبي - 1
 ، ریع العراقيالوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمیة في التش ، یاسر عطیوي عیود الزبیدي ، محمد علي عبد الرضا عفلوك - 2

  194ص 2015العدد الثاني  ، جامعة البصرة ، مجلة رسالة الحقوق كلیة القانون
   86ص ، المرجع السابق ، یاسر بن محمد سعید یابصیل - 3
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إما بحفظ الدعوى اوي بالملاحظة  یكون تصرف النیابة العامة نتائج هده المهمة وعلى ضوء التقریر

 .الجزائیة

 .الوساطة الجزائیة والتحكیم: الثالثالفرع 

هو وسیلة لحل المنازعات تمكن الطرفین من الاتفاق على حسم ما یثور بینهم من منازعات :" التحكیم

 ، رفانمحكم أو محكمین أو منظمة متخصصة یختاره الط ، حالة أو محتملة عن طریق التحاكم بثالث

 1".الضوابط والحدود المقررة شرعا ونظاما  طاریإوهذا كله من 

 التشابه بین الوساطة الجزائیة والتحكم أوجه. 

بر یعدان من الوسائل السلمیة في حل المنازعات المطروحة بین الأطراف یجدان أصلهما في اتفاق یع

 .طرافهم في حل النزاع بعیدا عن قضاة الدولة

 .طرف ثالث المحكم او وسیط للفصل في النزاعجان إلى یحتا

التنفیذیة ویكتسي عملها الشيء المقضي  یحتاجان أیضا إلى تذییل الحكم او وثیقة الوساطة بالصیغة

 .فیه

 بین الوساطة الجزائیة والتحكم الاختلاف أوجه. 

یین كل من المحكم بموجبها تع التي تتم یختلف التحكیم عن الوساطة الجزائیة من حیث الوسیلة   

یجوز للمحكم أن یتصدى لنظر النزاع من تلقاء ونفسه أو  ، والوسیط ثم من حیث نطاق سلطة كل منهما

یختص الأفراد دوم غیرهم بالاتفاق مع المحكم الذي سیفصل  أنالأصل  أن إذ، بتفویض من جهة حكومیة

 ، وم المشاركة في اختیار الوسیطعلى عكس من ذلك في الوساطة فإنه لا یجوز للخص، في موضوع النزاع

                                                             
  194ص ، المرجع السابق ، یاسر عطیوي عبود الزبیدي ، محمد علي عبد الرضا عفلوك  1
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قرار على أطراف  كما ان سلطة المحكم تختلف عن سلطة الوسیط فیما یتعلق بحق كل منهما في فرض

النزاع بنفسه ویصدر حكما ملزما الوسیط  إذ یختص الأول أساسا بالفصل في موضوع ، الخصومة

القاضي الذي یصدر الحكم أما فهو ذو  شأنه في ذلك ، لأطرافه ومن ثم كان دور إیجابي في إنهاء النزاع

علیهما حل معین  دون أن یفترض ، دور متواضع یقف عند حد بناء الروابط بین الجاني والمجني علیه

للخصوم  ، المتعارضة الأراءفهو شخص محاید تختصر مهمته على تقریب  ، لموضوع الخصومة الجزائیة

الوساطة یجوز ان یطعن  على خلاف ، متاحة للنزاعدون ان یكون له تأثیر في اختیار أي من الحلول ال

 .في التحكیم بطرق الطعن المقررة قانونا

وعلیه فإن كلا من الوساطة الجزائیة والتحكیم یعدان من الوسائل السلیمة في حل المنازعات    

صلهما في اتفاق یعبد عن رغبة أطرافهم في حل النزاع بعیدا عن یجدان أ ، المطروحة بین الأطراف

كما یحتاجان أیضا إلى  ، ویحتاجان إلى طرف ثالث المحكم أو الوسیط للفصل في النزاع ، قضاء الدولة

ویختلف التحكیم  ، ها الشيء المقضي فیهالحكم أو وثیقة الوساطة بالصیغة التنفیذیة ویكتسي عمل تذییل

الوسیط ثم من حیث و  تعیین كل من المحكم عن الوساطة الجزائیة من حیث الوسیلة التي تتم بموجبها

كما یختلفان من جهة الطعن فیهما فالتحكیم یقبل الطعن فیه بطرق الطعن  ، نطاق سلطة كل منهما

 .على خلاف الوساطة الجزائیة التي لا یجوز الطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن اقانونیالمقررة 

 .الوساطة الجزائیة والأمر الجزائي: الفرع الرابع

 ، تبنته أغلب التشریعات الجزائیة الإجرائیةجزائي نظام بدیل عن الدعوى الجزائیةیعتبر الأمر ال

ضمان سرعة الفصل في الدعاوي التي و  ،ذلك لتخفیف العبء الملقى على عاتق الأجهزة القضائیةو 

، ففي ظل غیاب أي تعریف للأمر الجنائي في التي تتمیز بالخطورة البسیطةو  تعرض على المحاكم

حیث یعرف بأنه : ، الأمر الذي فتح مجال للفقه الجزائي إلى إعطاء عدة تعاریف له ریعات الجزائیةالتش
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للجریمة دون إتخاذ الإجراءات العادیة للدعوى الجنائیة من أمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة قانونا 

لا تتبع الإجراءات و ، ممن ثمة تنقضي به سلطة الدولة في العقاب إذا قبل المتهو ، محاكمةو  تحقیق ٕ ا

  1.العادیة 

 یصبح واجب التنفیذو  كما یعرف أیضا بأنه قرار قضائي یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة دون محاكمة

  . تنقضي به الدعوى الجنائیة إذا أصبح نهائیا و 

 .خصائص الوساطة الجزائیة و  طبیعة: بحث الثانيالم

كما  ، الأخرى التي قد تتشابه معها الالیاتص تمیزها عن بعض الوساطة الجزائیة جملة من الخصائ   

ان استحداث الوساطة كأسلوب لحل المنازعات الجزائیة اثار جدل فقهاء القانون الجنائي في تحدید 

تناولنا في المطلب الاول منه : ان تقسم هذا المبحث إلى مطلبین أثنین ارتأینالذلك  ، القانونطبیعتها 

على  الجزائیةوتناولنا في المطلب الثاني منه الطبیعة القانونیة للوساطة  جزائیةالخصائص الوساطة 

 .الترتیب

 .خصائص الوساطة الجزائیة: المطلب الأول

 تتمیز الوساطة الجزائیة بعدة خصائص تناولنا اهمها في أربعة فروع

 سرعة إجراءات الفصل في النزاع : ع الأولر الف. 

أن تحقق سرعة الفصل في المنازعة الجزائیة وهو تكریس لأحد أهم  یةالجزائان من شأن الوساطة    

حیث تجنب الوساطة الإجراءات "  الجزائیةسرعة الفصل في القضیة " متطلبات المحاكمة العادلة وهو 

                                                             
ص  ، القاهرة ، دار النهضة العربیة) دون طبعة(  ، اء الدعوى الجنائیةالاجراءات الجنائیة لانه، مدحت عبد الحلیم رمضان  1

   144ـ131
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حتى  الجزائیةالمقررة في حالة ما اتبعنا المسار العادي للخصومة والطویلة  عقدةالمالتقلیدیة  الجزائیة

 .الدعوى العمومیة ویصدر الحكم فیها بفصل في

فالوساطة الجزائیة  ، هالوساطة الجزائیة سرعة الفصل في النزاع الجزائي بسبب السهولة اجراءات وتحقق   

بالمقارنة مع اراءات الدعوى  ف إلى تعویض سریع للمجني علیه عن الاضرار الواقعة علیههي اجراء یهد

وبالتالي یفترض فیها ان تتم  التي تتقید بها المحاكمات العادیة الإجرائیةد لا تخضع للقواع اكم ، التقلیدیة

الدعوى العمومیة وقد اثبتت الدراسات في فرنسا ان اكثر من  إجراءاتمما علیه الحال في  أسرععلى نحو 

 1.في معظم قضایا موضوع الوساطة ین بالمائة من حالات الوساطة كانت كافیة لتسویة النزاعخمس

 فیها عن طریق والإسراعتعني الاختصار  الجزائیةالفقه ان السرعة في الإجراءات  منجانب ویرى    

لحل  ان عدم تحدید المشرع الجزائري لمدة زمنیة محددة ومع ذلك نرى 2التبسیط كلما اقتضي الأمر ذلك

 .النزاع عن طریق الوساطة الجزائیة قد یحول دون تحقیق هذه  الخاصیة من الناحیة الواقعیة

عدم و  إلى كل هذا تتمیز اجراءات الوساطة الجزائیة عن إجراءات المتابعة العادیة بالمرونة بالإضافة   

نما كل إجراء  ، ولا یوجد فیها أي إجراء یترتب على مخالفته البطلان ، محددة مسبقا بشكلیاتارتباطها  ٕ وا

كما تكمن اهمیة الوساطة  ، ومن شأنه ان یؤدي لحل النزاع ودیا یعتبر مقبولا القانونغیر مخالف 

وهي مسألة في غایة الأهمیة في نظر  ، قضائیة اذ تتم دون رسوم او مصاریف مجانتیهاالجزائیة في 

الحالة التي یقرر فیها أطراف  باستثناء ، أیة رسوم او مصاریف خاصةفلا یطلب منهم دفع  ، المتقاضین

  .مقابل خدمات هذا الاخیرأتعاب هنا یكون علیهم دفع  ، بمحامي الاستعانةالنزاع 

 

                                                             
  رامي متولي القاضي المرجع السابق   1
 1جامعة الجزائر  ، رسالة ماجستیر تخصص قانون جنائي ، في التشریع الجزائريالسرعة في الاجراءات الجزائیة  ، جدیدي طلال 2

   12ص ،2015كلیة الحقوق 
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 للوساطة الجزائیة التنفیذ الرضائي: الفرع الثاني. 

الجمهوریة في  حیث لا یسیر وكیل  ، ان الوساطة الجزائیة إجراء رضائي من بدایتها إلى غایة نهایتها   

كیل ویبقى لهم في الاخیر قبول او رفض الحل المقترح من قبل و  ، إجراءاها إلا بعد موافقة كل الاطراف

 ، تنفیذها جبرا ولو كان بغیر رضا أطراف القضیة خلافا للأحكام القضائیة التي یتم وذلك ، الجمهوریة

في قبول الوساطة او  الجمهوریة من سلطات الإجبارل كیكما تتحقق هذه الرضائیة من خلال تجرید و 

هنا من یملكان حق و  ، نالمتخاصمیبین  تقریب وجهات النطر  بحیث یقتصر عمله على ، لاستمرار فیها

 1.اقتراحاتهرفض أو قبول 

 شكالیات قانونیة لأنه یؤدي للتخلي عن الصبغة الموضوعیة لقانونإثار عدة أغیر ان مبدأ الرضائیة    

الاجرائیة تغییر  ومن الناحیة ، العقوبات التي تقوم على السلوك الإجرامي والعقوبة طبقا لمبدأ الشرعیة

اذ كیف تتلاقى ارادة الجاني والمجني علیه  ، الى النظام الاتهامي التنقیبي جرائي من النظامالنظام الإ

نظام  لكن تطورت فكرة الرضائیة في ، رغم اعتبارها من النظام العام الجزائیةوالنیابة العامة اشل القواعد 

دالة ووجدت من یناصرها في ظل الاسباب والمبررات والمشاكل التي تعاني منها الع الجزائیةالعدالة 

  2.الجزائیة

عدم الإستمرار فیها كما و ، فمن نتائج مبدأ الرضائیة انه یجوز للأطراف العدول عن عملیة الوساطة

النزاع بینهما فدور وكیل الجمهوریة یقتصر على لهما كامل الحریة في تحدید التدابیر التي یتم تسویة 

 3التي یتضمنها محتوى الاتفاق المتوصل الیه رقابة النزاع، دون التدخل في فرض التدابیر و  مجرد ادارة

                                                             
 كلیة الحقوق ، مذكرة ماستر في قانون الاعمال ، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري ، محمد موادنة ،زيیعقوب فای 1
   26ص 2016ـ2015 ، قالمة 1945ماي  8جامعة     جامعة  ، العلوم السیاسیةو 

   9ص 1998مصر  ، دار النهضة العربیة ، العدالة الجنائیةو  الوساطة ، محمد سامي الشوا 2
 ، الطبعة الاولى ، دعم التعاون الدوليو  اتجاهات تطویر القانون الجنائيو  السیاسة الجنائیة المعاصرة ، محمد عبد اللطیف فرج 3

   79ص  2013القاهرة ، مطابع الشرطة المعاصرة
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 بین طرفي النزاع ةالعلاق: الفرع الثالث.     

 التفاوض من أجل مناقشة طاولةتسمح الوساطة الجزائیة للجاني والمجني علیه بالحلوس على 

 تقریب وجهات النظر بمساعدة الوسیط من أجل ومحاولة. جمیع المسائل الشائكة والمتعلقة بالنزاع

غالبیة  لذا نجد ان ، ویعید العلاقات الودیة بینهم ، وصول إلى مصلحة وحل یرضي جمیع اطراف النزاعال

بین  على جرائم بسیطة وترتكب الموضوع من حیثطبقتها  الجزائیةالتشریعات التي أخذت بالوساطة 

سیط القدرة على للو لمیزة الرئیسیة للوساطة هي ان فا ، او جوار قرابةخاص تربطهم في الغالب علاقات اش

 .اعادة توجیه الاطراف كل  نحو الاخر

عدالة تصالحیة تكمل العدالة  ، الجزائیة تتدرج ضمن التوجه الحدیث العدالة الجزائیة فالوساطة     

 ، طرف وخسارة الطرف الأخر بانتصارالجنائیة التقلیدیة فهذه الاخیرة تنتهي دائما المتابعة الجزائیة فیها 

  ، الجزائیةاع روابط الود بشكل نهائي على عكس الحال في حالة إعمال  الوساطة ما یترتب عنه انقط

بل . التي لم تعد ترمي إلى الردع فقط بإقرارها یتحقق إصلاح ذات البین وتحقیق أغراض العقوبةوالتي 

المه وهو التوجه الذي اقر مع ، بینهما واستمرار العلاقات الودیة التي ، إحلال الصلح بین أطراف النزاع

 2000ین مؤكدا ذلك إعلان فیینا في أبریل مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاملة المجرم

قلیمیة ودولیة لدعم ضحایا الجریمة تشمل ألیات للوساطة والعدالة  ٕ الذي قرر استحداث خطة عمل وطنیة وا

 .الأجل الزمني لتحقیق هذه للغایة 2002التصالحیة وقرر ان یكون عام 

 السریة والخصوصیة: الفرع الرابع. 

تتمیز الوساطة بقدر من السریة والخصوصیة لأطراف النزاع طالما أنها لا تحري أمام مما یصون      

معها سمعة أطراف القضیة إذ تتم الإجراءات عادة في مكتب السید وكیل الجمهوریة في غیاب الجمهور 

 حالة والمحامي في ةالجمهوریة بما فیهم وكیل إلا أطراف القصی یحضرهاوفي طل سریة تامة ولا 
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التي هي من سمات المحاكمة القضائیة التي  مما یجب الأطراف مساوئ الإجراءات العلنیة ، الاستعانة به

 .تتم في قاعدة الجلسات ویحضرها الجمهور

 .الجزائیة الطبیعة القانونیة للوساطة: المطلب الثاني

وترتب على ذلك  ، القانونیة للوساطة الجزائیة الطبیعةائي حول تحدید لم یتفق فقهاء القانون الجن    

في أربعة أراء  الآراءوتتراوح هذه  ، ااستندوا علیهالأسس القانونیة التي  شهور عدة أراء بحسب اختلاف

رأي  اوأعتبره  ، الجزائیة ذات طابع اجتماعي ةبإن الوساطالقول  حیث ذهب الرأي الأول إلى ، فقهیة

 طبیعةذات  في حین ذهب رأي ثالث إلى القول انها ، ا صورة من صور من صور الصلحأخر انه

 :واخیر اعتبرها رأي رابع من بدائل الدعوى العمومیة وذلك على النحو التالي ، ةإدراری

 فكرة تفاوض لوساطة الجزائیة ا: الفرع الأول. 

للتنظیم الاجتماعي  نموذجاعیة وهي یرى جانب من الفقه ان الوساطة الجزائیة ذات الطبیعة اجتم      

ته بشكل ودي بعیدا عن الذي یسعى إلى تحقیق السلام الاجتماعي ومساعدة أطراف النزاع في تسوی

فمن خلال الوساطة الجزائیة یتوصل طرفي الخصومة إلى تسویة المنازعات الناشئة  1، ساحات المحاكم

 ویستند هذا الرأي على نموذج ، ات الشكلیة للتقاضيبشكل ودي وبطریقة انسانیة بعیدا عن التعقید بینهما

ونموذج مراكز عدالة الجوار في الولایات المتحدة  ، وساطة الأحیاء مكاتب القانون المطبقة في فرنسا

وهي هیاكل وساطة ذات صیغة اجتماعیة تهدف إلى تحقیق السلام الاجتماعي في الأحیاء من  الامریكیة

 2.هذه المراكز من أجل تسویة الخلاف قبل الشروع في الإجراءات القانونیة خلال دعوة الأطراف المتنازعة

                                                             
   30ص، المرجع السابق ، اشرف رمضان عبد الحمید 1
   35ص ، القاهرة دار النهضة العربیة ، نائیة في النظام الاجرائي الفرنسيالاتجاهات الحدیثة في ادارة الدعوى الج ، عماد الفقي 2
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 ذات طبیعة اجتماعیة من جانب ان الوساطة الجزائیة فعلا جزئیایرى البعض ان هذا الرأي صحیح    

الرأي  ومع ذلك یبقى هذا ، الاجتماعي بالنظر إلى الغایة منها بحیث انها حقیقة تساهم في تحقیق الأمن

حیث الكثیر منها  ، طاق بالنظر إلى نماذج الوساطة الجزائیة المنتشرة في التشریعات المقارنةالنضیق 

ورقابة  إشرافوالبعض الأخر اشترط  ، الجزائريجعلت الوساطة من اختصاص النیابة العامة كالمشروع 

فإن  تاليالقضاء وان مان من یتولى الوساطة شخص لا یمارس مهنة قضائیة كالمشروع الفرنسي وبال

فإن  تدخل القضاء وان كان من یتولى الوساطة شخص لا یمارس مهنة قضائیة كالمشرع الفرنسي وبالتالي

التي ینادي بها هذا الرأي غیر  الطبیعةالحالتین بصفة مباشرة او غیر مباشرة یجعل  فيتدخل القضاء 

  .ة في انهاء الخصومةالغایة من اجراء الوساط غفلأ لأنهكما یعاب على هذا الاتجاه  ، صائبة

، تخفیف العبء عن كاهل القضاء إلى و هناك من یرى بأنها وسیلة من وسائل التنظیم الاجتماعي تسعى

 1هو مالا تحققه إجراءات التقاضي العادیة و  تعمل على اعادة الوئام بین الخصوم،

 حصور الصلالوساطة الجزائیة صورة من : الفرع الثاني. 

الصلح لان كلاهما یرتكز على  ن الفقهاء ان الوساطة الجزائیة صورة من صوریرى جانب اخر م     

 ةهما طریقان غیر تقلیدیین في حالویرى البعض الاخر ان الوساطة والصلح كلا ، توافق إرادة الأطراف

 2.انعدام هذه الارادة فلا مجال للوساطة أو الصلح في انهاء الخصومة الجزائیة

حیث یعد الرضا شرط ، الوساطة تعد من إجراءات الفصل في الخصومة الجزائیةهناك اتجاه یرى ان و    

هو ما یجعلها تعتبر من و ، التي یستلزم القانون توفره من قبل طرفیهاو ، من الشروط الضروریة لصحتها

 1، المكملة للصلح الجزائي الإجراءات

                                                             
   351ص  ، منصور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل 1
   35مرجع سابق ص ، عماد الفقي 2
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 الوساطة الجزائیة ذات طبیعة إداریة: الفرع الثالث. 

التي  كباقي إجراءات الاتهام إداريان الوساطة الجزائیة هي مجرد إجراء  الاتجاهانصار هذا یرى    

نما  ، تمارسها النیابة العامة في الدعوى العمومیة ٕ فهي لا تتوقف على موافقة الجاني والمجني علیه وا

الفقه بأن الوساطة  یعتبر جانب منو  ، سلطتها المستمدة من القانون إطارفي  العامة ةلتقدیر النیابتخضع 

الإداریة التي تتخذها النیابة العامة في إطار سلطة الملائمة الممنوحة لها  الإجراءاتالجزائیة إجراء من 

  2قانونا في نطاق مباشرة الدعوى الجزائیة 

والمجني لا تتوقف على موافقة الجاني  فهي ، والتالي فهي جزء من نسیج هذه الدعوى ولیست بدیلا عنها 

بل هي مجرد خیار ثالث یلجأ  أن الوساطة في حد ذاتها لیست ملزمة لوكیل الجمهوریة أساسعلى  علیه

 اتفاق الوساطة لا یتحول إلى سند تنفیذي إلا بعد موافقة وتوقیع وكیل الجمهوریة إلى أن إضافة ، إلیه

بشرط حصول  عةالمتابوبناءا على ذلك تصدر النیابة العامة قرارا بعدم  ، الوساطة تنفیذعلى محضر 

  .المجني علیه على التعویض المناسب

 مومیةبدائل الدعوى الع من  الوساطة الجزائیة: الفرع الرابع. 

اذ یرى انصار هذا الراي ان الوساطة الجزائیة من بدائل  3هذا الاتجاه هو الرأي الغالب في الفقه یعتبر   

جزائیة وهي طریقة خاصة لاستعادة الإجراءات فالوساطة ال ، ء الخصومة الجزائیةالعمومیة لإنها الدعوى

وهي من بدائل رفع الدعوى الجنائیة التي تهدف إلى  ، او هي بدیل عن الملاحقات القضائیة ، الجزائیة

بحیث اعتبر نظام الوساطة آلیة بدیلة للمتابعة  الجزائري وهذا ما ذهب الیه المشرع ، الضحیة تعویض

الأمر  لجنح البسیطة التي لا تمس النظام العام والتي حددها مشروعالجزائیة في مادة المخالفات وبعض ا

                                                                                                                                                                                              
   42المرجع السابق ص  ، أشرف عبد الحمید  1
  36ص  ، نفسه ، المرجع ، اشرف عبد الحمید 2
  67 ، السابقالمرجع  ، رامي متولي القاضي 3
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الدعوى الجنائیة تهدف إلى  15- 02من الأمر رقك  4مكرر  137على سبیل الحصر كما نص في مادة 

  .الضحیة تعویض

یتبین ان اسباب انقضاء الدعوى العمومیة هي ، من قانون الاجراءات الجزائیة 6و بالرجوع للمادة 

، صدور حكم حائزلقوة الشيء المقضي فیهو  الغاء قانون العقوباتو ، العفو الشاملو  التقادم،و  ة المتهم،وفا: 

او في حالة وقوع مصالحة إذا ، كما تنقضي ایضا في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة

تفاق علیه في محضر الوساطة كان القانون یجیزها صراحة، كما تنقضي أیضا في حالة تنفیذ ما تم الا

 2مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة  37خلال الاجل  المتفق علیه طبقا للمادة 

وامام اختلاف الفقه الجنائي حول الطبیعة القانونیة  ، استعراضنا لمجمل الأراء الفقهیة من خلال   

من و  ، إداریا تإجراءابرها من صور الصلح وبین من یعت ما بین من یعتبرها صور ، للوساطة الجزائیة

الوساطة الجزائیة  مفاد ما عرضناه نرى أنو  والأخر یراها بدیل للدعوى الجزائیة بعدها ذات طابع اجتماعي

وهي نظام قانوني  ، إجراء یدخل في منطوق الحلول الرضائیة للمنازعات في قانون الإجراءات الجزائیة

وهي بدیل من بدائل  ، توفیقیة المعروفة في حل المنازعاتجنائي یجعله ممیزا عن غیره من الاجراءات ال

القضائي خاصة في  التعامل مع الجرائم  الدعوى العمومیة له اثر اجتماعي اقوى من اللجوء إلى الطریق

كاهل المحاكم بالشكل الذي یحقق تطور في نظام العدالة الجنائیة وهو ما أخذه به  البسیطة والتي تثقل

 .ذي اعتبر الوساطة احد بدائل الملاحقة القضائیةالمشرع الفرنسي ال

  

  

                                                             
  مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة  37المادة  1
الكتاب الاول  ، الجدید في شرح قانون الاجراءات الجزائیة ، 1استاذ محاضر في كلیة الحقوق جامعة الجزائر  ، علي شملال 2

   68ص  ، دار هومة ، الطبعة الثالثة، الاتهامو  الاستدلال
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  : خلاصة الفصل الأول

تعد الوساطة نمطا جدیدا من الإجراءات الجزائیة التي یلجأ إلیها لإنهاء المنازعات ذات الطابع 

في سنة  آلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة كرسها المشرع الجزائري بالنسبة للقضایا ذات الطابع الجزائيو  الجزائي

المتمم لقانون الإجراءات و  المعدل 2015جویلیة  23المؤرخ في  02ـ15بمقتضى الأمر رقم  2015

 2015جویلیة  15المؤرخ في  12ـ15بموجب القانون رقم و  الجزائیة بالنسبة للمشتكى منهم البالغین

مكرر في قانون  37ونصت علیها المادة .المتعلق بحمایة الطفل بالنسبة للمشتكى منهم الأحداث 

   .الجزائیة الإجراءات

ستعرضنا فیه هیكلة الوساطة الجزائیة من حیث و  لقد أشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسةو  ٕ ا

طبیعتها و  تعریفها مع تمییزها عن الانظمة المشابهة لها بالإضافة إلى ذكر خصائصهاو  نشأتهاو  مفهومها

  .القانونیة
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بعدما ما كرس المشرع الجزائري الوساطة في المنازعات المدنیة بموجب قانون الإجراءات المدنیة  

  منه 1005إلى  994في المواد من  2008فبرایر  25الصادر بتاریخ  09-08والإداریة رقم 

 115إلى  110في مواده من  2015یولیو  19المتعلق بحمایة الطفل المؤرخ في  12-15والقانون 

المؤرخ في  02-15هاهو الان یكرسها في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم 

الثامنة من هذا الأمر قام المشرع بموجب المادة ، 40المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  2015جویلیة  23

المتضمن قانون  1966یولیو  08المؤرخ في  155- 66بإتمام الباب الأول من الكتاب من الأمر رقم 

غایة  مكرر إلى 37من المادة " الوساطة " الإجراءات الجزائیة بإضافة فصل ثاني مكرر تحت عنون 

اقتصر فقط على تحدید اطراف  وبالرجوع الى مجمل هذه المواد فان القانون، 09مكرر  37المادة 

  .كما حدد الوساطة من حیث الموضوع ، الوساطة والجهة المؤهلة لإجرائها

 اجراءات اعمال الوساطة الجزائیة: المبحث الأول 

إن الهدف أو الغایة من اعمال اجراءات الوساطة الجزائیة هو جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر 

ومن ثم یشترط المشرع في الوساطة الجزائیة وجود جریمة معینة ، منهنتیجة الأفعال المنسوبة للمشتكي 

  كما یشترط القانون، منسوبة لشخص معین مشتكي منه أدت إلى حصول أضرار الشخص الضحیة

في نظام الوساطة الجزائیة الرضا الصادر من الجاني في الإجراء الجزائي كما یعتمد على الرضا 

كل ، أهدافها ومجال تطبیقهاو  ،دور كل طرف فیهاو  راف الوساطة الجزائیةالصادر علیه وهنا سنتناول أط

  . 1ذلك سنحاول طرحه في مطلبین اثنین
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  الوساطة الجزائیة  أهداف و  اطراف: المطلب الأول 

یكون إجراء الوساطة الجزائیة بمبادرة من وكیل الجمهوریة أو بناءا على طلب الضحیة أو المشتكي منه 

من الأمر یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة  37علیه المادة  وهو ما نصت

منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال 

  وهو ما سنتعرض له في الفرعین، الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها

  : الموالیین

 اطراف الوساطة الجزائیة: الفرع الأول 

ولم یحدد كذلك الضوابط ، إن المشرع الجزائري لم یسن نصوص تفصیلیة تنظم إجراءات الوساطة الجزائیة

نما اكتفى بذكر وبیان ٕ   التي یجري بمقتضاها حوار الوساطة كما لم یعط تعریفا لها وا

  هذه الوسیلة في حل المنازعات الجنائیة خاصة وأنهاأطرافها وموضوعها، وكان الأجدر أن یقدم تعریفا ل

إلا أنه ومن المتعارف علیه والمسلم به أن التشریع لا یهتم بصورة ، دخیلة على النظام الإجرائي الجزائري

نما توكل وتناط هذه المهمة بالفقه والقضاء ٕ   .1الجزائريوقد استعمل المشرع ، أولى بالتعریفات وا

یة والمشتكى منه او مرتكب الأفعال المجرمة وحینئذ یجب الوقوف عند هذه الأطراف مصطلح الضح

  :الثلاث وذلك بتوضیح معنى كل طرف 
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  :) الوسیط( وكیل الجمهوریة  -أولا

المنسق والمراقب والمحرك الأساسي لعملیة الوساطة الجزائیة من بدایتها وحتى و  یقصد بالوسیط المشرف

أو ، اني علیهو  ه هو ذلك الشخص الذي یتولى مهمة التوفیق بین مصلحتین الجائيكما یقصد ب، نهایتها

بالأحرى هو ذلك الشخص الذي یتعین أن تتوفر فیه شروط معینة تمكنه من القیام بمهمة التوفیق بین 

   1المجني علیهو  مصلحتي الجاني

ع وممثل النیابة العامة وهو أهم والوسیط في التشریع الجنائي الجزائري هو ممثل الحق العام والمجتم

الجهة المختصة بتحریك الدعوى ومباشرتها في غالبیة التشریعات الجنائیة و  أطراف الدعوى الجزائیة

فقد یترتب على وقوع الجریمة تولد حق إجرائي للدولة في مباشرة الدعوى یجسده وكیل الجمهوریة ، المقارنة

   كان لوكیل الجمهوریة 02-15لأمر رقم وقبل صدور ا، بصفته نائبا عن المجتمع

ق ح ط  110أما بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الجانحین فالمشرع الجزائري من خلال المادة 

  2، ج

غیر أنه اجاز ، قصر مهمة القیام بعملیة الوساطة على وكیل الجمهوریة  المختص كأصل عام

فبالنسبة لوكیل الجمهوریة ، لقضائیة للقیام بعملیة الوساطةیكلف أحد مساعدیه او أحد ضباط الشرطة ا

كما له صلاحیة ، المختص فالقانون خوله سلطة إجراء الوساطة وفقا لمبدأ الملائمة المخولة له قانونا
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أجاز القانون له كذلك سلطة تكلیف أحد ضباط الشرطة القضائیة و  هذا، تكلیف احد مساعدیه للقیام بذلك

   1، ق إ ج ج 15صرا من خلال نص المادة المحددین ح

  : ـ مرتكب الأفعال المجرمةثانیا 

استخدم المشرع الفرنسي عدة مصطلحات للتعبیر عن الجاني او المتهم إلا أنه یمیل إلى استخدام 

 هذا لعدم تناسبها معو  ،ذلك في مجال الوساطة الجزائیةو  ،ولا المشتبه فیه، مصطلح الجاني لا المتهم

استدلالات بشأن و  المشتبه فیه هو كل من تجرى معه تحریاتو  ،من أجل توحید المصطلحاتو  طبیعتها

   .كفاعل أو شریك لیتم اتهامه بإرتكابها، جریمة مرتكبة بغیة تقویة دلائل اتصاله بهذه الجریمة

هذا بإعتبار أن و  الجزائري فقد استخدم مصطلح مرتكب الأفعال المجرمة او المشتكى منهأما المشرع 

ذلك أن تلك الأخیرة تتجه ، مجال تطبیق الوساطة الجزائیة تتم في مرحلة ما قبل تحریك الدعوى العمومیة

   2تغطي آثار الجریمة دون البحث في المسؤولیة الجنائیة لمرتكبها و  ،دیة تعالجو  للبحث عن حلول

بانه كل شخص كانت له " یعرف الجائي و  ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 37نصت علیه المادة 

ویقصد به أیضا الشخص الذي ارتكب فعلا مكونا لأركان " إرادة معتبرة اتجهت اتجاها مخالفا للقانون 

وقد عرف الفقه ، الجریمة من الجرائم هو الشخص مقترف الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا أم شریكا

یر كل منها إلى ذات الشخص وهما المتهم والمشتبه فیه، أما الوساطة الجزائیة بمصطلحین قانونیین یس

                                                             
  :على أنه یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة : ق إ ج ج  15نص المادة  1

  رؤساء المجالس البلدیة  -
  ضباط الدرك الوطني  -
  ضباط الشرطة للأمن الوطني و  محافظینو  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین -
تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن و  ضباط الصف الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل -

  موافقة لجنة خاصة بعد ، وزیر العدل حافظ الأختام ووزیر الدفاع الوطني
، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، بحث قانوني 02ـ15الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا للأمر رقم ، الزهرة فرطاس 2

  311جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر د،س،ن ص 
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المتهم فهو الشخص الذي توجد دلالات كافیة على ارتكابه الجریمة وهذه الصفة یكتسبها هذا الشخص 

وتظل هذه الصفة ملازمة لذلك الشخص طوال فترة ، حال قیام النیابة العامة بتحریك الدعوى الجزائیة ضده

أما بالنسبة للمشتبه فیه فیقصد به الشخص الذي یودع ضده بلاغ أو شكوى أو یجرى ، ةالتحقیق والمحاكم

لقد ذهب المشرع الجزائري إلى استخدام . معه تحریات بغیة تقویة دلائل اتصاله بالجریمة المرتكبة

فق تحریك الدعوى وهذا هو الذي یت مصطلح المشتكى منه أو مرتكب الأفعال المجرمة في مرحلة ما قبل

مع مجال تطبیق الوساطة الجزائیة ذلك أن تلك الأخیرة تتجه للبحث عن حلول ودیة تعالج وتغطي آثار 

وتتضمن الوساطة جملة من الضمانات  ،الجریمة دون البحث في المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة

  للمشتبه فیه فكونها اجراء رضائي یترتب عن هذا نتیجة هامة

المتشبه فیه على قبول الوساطة لما في ذلك من تعارض مع مبدأ حق  تتمثل في عدم ارغام

اللجوء الى القاضي الطبیعي فالوساطة یلجا الیها المشتبه فیه تجنبا لمساوئ العدالة التقلیدیة اما بطلب من 

وكیل الجمهوریة او الضحیة أو المشتكى منه وبالنسبة للطفل الجانح فله الحق أن یطلبها هو بنفسه او 

  .مثله الشرعي او محامیه م

  ):المجني علیه ( الضحیة  - ثالثا

بینما عرفه الفقه  1 مقارنة تعریف تشریعي للمجني علیهلم یرد في أغلب التشریعات الجنائیة ال

الذي اعتدى على حقه الذي یحمیه القانون ناله ضرر " الشخص الذي وقف علیه نتیجة الجریمة أو: " بأنه

بینما ذهب رأي آخر من الفقه إلى تعریف المجني ، 2" ي أو لم یصبه أي ضرر مادي أو معنوي أو أدب

  علیه انه ذلك الشخص الطبیعي او المعنوي الذي أهدرت الجریمة إحدى مصالحه المحمیة
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  1.بنصوص التجریم في قانون العقوبات

دیل قانون بالنسبة للمشرع الجزائري فانه لم یستعمل اصلا في البدایة مصطلح الضحیة لكن بتع

مكرر  37و مكرر 37الاجراءات الجزائیة الجزائري نجد استعماله لهذا المصطلح في العدید من المواد 

 ارفي الفصل السادس المستحدث من الباب الثاني من الكتاب الأول حول حمایة الشهود والخبراء

  المؤرخ في 12-15رقم والضحایا وأشار الى مصطلح الضحیة ایضا في القانون المتعلق بحمایة الطفل 

 ما یحسب للمشرع الجزائري انه لم یورد تعریفا للضحیة غایة ذلك تفادي الاختلاف، 2015جویلیة  15

في التطبیق واستعمال مصطلح الضحیة في تعدیل القانون الجزائري قد یؤدي الى استغنائه ولو تدریجیا 

  .ني علیه كون الضحیة مصطلح الشمل عن العدید من المصطلحات المشابهة للضحیة كالمضرور والمج

وتعد الضحیة أي شخص سواء كانت شخصا طبیعیا او معنویا لحقه ضرر من الجریمة والتي 

  مست حقا من حقوقه او من حریاته الأساسیة وهي من أهم أطراف عملیة الوساطة الجزائیة ذلك أن

رر جراء ارتكاب المشتكى هذه الأخیرة تهدف في المقام الأول إلى ضمان تعویض الضحیة المتض

  حیث في هذا الصدد یتم تفعیل مشاركته في الإجراءات الجزائیة فلا یتصور وجود وساطة، الجریمة ما منه

السابق الذكر على  02-15مكرر من الأمر  37جزائیة في غیاب الضحیة فقد جاء النص في المادة 

بر الضرر المترتب عن الجریمة الذي جواز اللجوء إلى الوساطة عندما یمكن أن تحقق تعویض أو ج

تذهب أغلب التشریعات الجنائیة المقارنة إلى اعتبار الضحیة و  هذا، ارتكبه المشتكى منه في حق الضحیة

كل شخص وقع على مصلحته المحمیة فعل یجرمه القانون سواء ألحق به هذا الفعل ضررا، أو قد 

المؤلم قانونا من خلال ما تقدم یمكننا استنباط فكرة  یعرضه للخطر أو أنه الشخص الذي یقع علیه الفعل

أخرى تصب في سیاق الوساطة دائما تتمثل في اعتبار هذا الإجراء إجراء قضائي لأنه یجرى أمام أو عن 
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كما أن هذه الوساطة تلقائیة أي ، طریق تدخل النیابة العامة أي وكیل الجمهوریة وتحت رقابة قضائیة

في هذا الإجراء یصبح تلقائي بعد حصوله على قبول الطرفین التفاوض لإنهاء  بتدخل وكیل الجمهوریة

  .النزاع دون تدخل جهة تختص بالتوفیق بین الطرفین

  أهداف الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني 

إلى  یتمثل خصوصا في إعادة الأمور، آن هدف الوساطة الجزائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة

عیني  صلاح الضرر وجبره وكذا حصول الضحیة على تعویض سواء كان تعویض مالي أواو  ،نصابها

التي تنص على  04مكرر  37وهذا ما أشارت إلیه المادة ، عن الأضرار التي تسبب فیها المشتكى منه

  :یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یلي : " ما یلي 

  .اعادة الحال الى ما كانت علیه .1

  .او عیني عن الضرر، ليتعویض ما .2

  ".1اتفاق اخر غیر مخالف للقانون یتوصل الیه الاطراف  .3

هذا  یشملو  ،یدفع مبلغ من المال إلى المدعي المدني كتعویض عما الحقته الجریمة به من ضرر

م تقییمه ،أي الزاو  ما لحقه من خسارة، ومنها قیمة هذا الضررو  المقابل ما فات المدعي المدني من كسب

المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنیة بدفع مبلغ من النقود الى الشخص المضرور من الجریمة ویمكن 

وعلیه فان ، وسیلة تسدید هذا المبلغ مباشرة نقدا او عن طریق الشیك او عن طریق حوالة وهي افضل

ن تعویضه الضرر ضماو  الوساطة الجزائیة تهدف إلى إمكانیة إصلاح ما لحق المجني علیه من الضرر

هذا الجبر لا و  ،2الأساسیة  الذي أصابه جراء الفعل الذي أتاه الجاني فإصلاح الضرر وجبره من الأهداف

یتم فقط بالتعویض المالي الذي تقدره الضحیة  الذي تعتبره من أهم مظاهر إصلاح الضرر للوساطة 
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عن الجریمة تعدد المتهمون أو الجناة  شأ الضررأما إذا ن، الضحیةو  ویكون الوساطة بین الجاني، الجنائیة

ن لم یوجد بینهم إتفاق أوو  فیها التزموا متضامنین بالتعویض ٕ تخلف خطا كل منهم عن غیره مادامت هذه  ا

، هذا ویمكن للتعویض ان یاخذ أشكالا مختلفة مثل الاعتذار 1جمیعا قد ساهمت في حدوث الضرر

بعمل لصالح الضحیة كما یتخذ التعویض صورة أخرى كالنشر في الكتابي أو الشفهي أو قیام الجاني 

 غالبا ما یطلبه المدعي المدني في الجرائم الماسة بالشرفو  الصحف أو التعلیق في أماكن معینة

  . الاعتبار كالقذفو 

جراءات: المطلب الثاني ٕ  هامجال تطبیق الوساطة الجزائیة وا

ئیة كآلیة جدیدة لإنهاء المتابعة الجزائیة لكن لم یطلق نص المشرع الجزائري على الوساطة الجزا

 العنان لها بل عمل على تحدید نطاقها وذلك في الجرائم الغیر خطیرة والغیر الماسة بالنظام العام وذلك

في الجنح والمخالفات كما أنه حدد مضمونها وذلك عن طریق التعویض أو إعادة الحال إلى ما كان علیه 

  .مخالف للقانون وهو ما سوف نتعرض له في الفرعین الموالیین  أو أي اتفاق غیر

  مجال تطبیق الوساطة الجزائیة: الفرع الأول 

 إن المنطق القانوني یتطلب تحدید دائرة تجریمیة ینطبق علیها نظام الوساطة الجزائیة باعتبارها

في إدارة الدعوى تختلف كلیا  نظام إجرائي شرع من أجل التبسیط والإیجاز والتیسیر فهي تقوم على قواعد

وهو ما یثیر التساؤل حول ماهیة الجرائم محل تطبیق ، عن القواعد المتبعة في المحاكمة العادیة الجزائیة

بخصائص م على طائفة معینة منها والتي تتس الوساطة الجنائیة علما أنها لا تطبق على جمیعها، إنما

الجزائیة  عند اخذه بنظام الوساطة في المواد رع الجزائريمن هذا المنطلق ذهب المش اتتفق مع طبیعته

وهي جرائم غیر ماسة بالنظام ، في الجرائم البسیطة وهي المخالفات وبعض الجنحموضوعها حصر  الى
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من غیر ذلك لم یدرج هذا الاجراء ضمن الجنایات  التي : العام وهو ما تتعرض له في الفرعین الموالیین 

الشأن إلا إتباع القواعد العادیة بما لها من مساس بالتوازن بین الحقوق والحریات  لا سبیل لها في هذا

  :هو ما سوف نعمل على تفصیله من خلال النقاط التالیةو  ،والمصلحة العامة

  :موضوع الوساطة : أولا 

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح أ، المشرع قد حصر  02مكرر  37حسب نص المادة 

   1:اطة في الجرائم التالیة موضوع الوس

  ) ق ع  299و 297المادتان ( جریمة السب  .1

  ) مكرر ق ع  298و 296المادتان ( جریمة القذف  .2

  ) ق ع  01مكرر  303مكرر  303المادتان ( الاعتداء على الحیاة الخاصة  جریمة - 3 .3

  ) مایلیها ق ع و  284المواد ( التهدید جریمة  .4

  ) ق ع  300المادة ( الكاذبة الوشایة  جریمة  .5

  ) ق ع  300المادة (  ترك الأسرةجریمة  .6

  )ق ع  331المادة (  النفقة دفع الامتناع العمدي عن جریمة  .7

  )ق ع   328و 327المادتان ( عدم تسلیم طفلجریمة  .8

أو  طریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أموال مشتركةعن  لاء ستالإ جریمة  .9

  )ق ع  363/2المادة (  أموال الشركة

  اصدار شیك بدون رصید جریمة  .10

  .التخریب او الاتلاف العمدي لأموال الغیر جریمة  .11
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  والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال، جنح الضرب والجروح غیر العمدیة .12

  .السلاح .13

  ة والمحاصیل الزراعیةجرائم التعدي على الملكیة العقاری .14

  استهلاك ماكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل  .15

  .الرعي في ملك الغیر  .16

و إلى جانب الجنح المذكورة أعلاه فإن المشرع الجزائري أجاز بأن یكون موضوع الوساطة في كل 

   1الجرائم التي تشكل مخالفة دون تحدید

  قرار الوساطة الجزائیة في مواد المخالفاتا: ثانیا 

على أنه یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات دون أن تحدد لنا هذه  مكرر 37نصت المادة  

سواء  ةاء الوساطة الجزائیة في أي مخالفومن ثم وبمفهوم المخالفة یمكن إجر . الفقرة نوع المخالفات

  .علیها في القوانین الخاصة و المخالفات المنصوصعلیها في القانون العام أ المخالفات المنصوص

 یظهر أنه لا مجال لتطبیق الوساطة الجزائیة في الجنایات فقد قررت معظم، إلى ما سبق استنادا

الجنح و  التشریعات المقارنة على اختلاف نظمها استبعاد إجراء الوساطة الجزائیة في مجال الجنایات

  .یطة والتي لا تشكل خطرا كبیرا على المجتمعالخطیرة وتطبیقها في الجنح البس

خلاصة القول أن المشرع الجزائري قد ركز في رسم دائرته التجریمیة التي تصلح مجال للوساطة 

  وأستبعد الجنایات من هذه الدائرة، على الجنح البسیطة والمخالفات
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  اجراءات الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني 

من قانون  9مكرر 37مكرر إلى  37ة الجزائیة في المواد من نظم المشرع الجزائري الوساط

حقیقة  وهذه الإجراءات تعبر في، من قانون حمایة الطفل 115إلى  110الإجراءات الجزائیة والمواد من 

  الأمر عن المراحل التي تمر بها الوساطة والتي یمكننا حصرها في الإجراءات التالیة 

  إجراء اقتراح الوساطة. أولا

از المشرع الجزائري لكل من النیابة العامة والضحیة والمشتكي منه المبادرة باقتراح أو طلب اج

مكرر من  37هو ما یستشف مباشرة من نصوص القانون فنصت الفقرة الأولى من المادة و  الوساطة

بمبادرة منه أو أن یقرر ، قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة

وتكون المبادرة بالنسبة الجرائم الأحداث من ، بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه إجراء الوساطة

جاء في الفقرة  وفقا لما، طرف النیابة العامة تلقائیا أو بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه

طلب الوساطة إلى  یمكن عملیا أن یقدم الطفلمن قانون حمایة الطفل وعلیه كیف  111الثانیة من المادة 

بممثله القانوني أو  وكیل الجمهوریة وهو لم یبلغ سن الرشد الذي یتیح له التقاضي بمفرده دون الاستعانة

محامیه وهنا نستنتج أن المشرع أجاز لوكیل الجمهوریة اقتراح الوساطة سواء في جرائم البالغین أو 

ویمكنه أن یرفضها حتى لو طلبها أو قبلها جمیع أطراف القضیة ، لنسبة لهالأحداث وهي مسالة جوازیة با

ذا قررت النیابة العامة السیر في ٕ الوساطة یعد ذلك بمثابة  باعتباره الجهة التي تملك سلطة الملائمة وا

   1لحظة میلاد الوساطة الجزائیة او اشارة انطلاق لبدء اجراءات الوساطة
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  راف القضیةإجراء الاتصال بأط. ثانیا 

یقوم باستدعاء ، عندما یقرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة أو قبول طلب الوساطة المقدم

ویجب ، أطراف القضیة من أجل الحصول على موافقتهم على مسألة حلها ودیا عن طریق الوساطة

لأولى والثانیة من یحیطهم علما بحقهم في الاستعانة بمحام وهو ما یفهم صراحة من نص الفقرتین اأن

 من قانون الإجراءات الجزائیة والتي جاء فیهما شرط لإجراء الوساطة قبول الضحیة 1مكرر 37المادة 

وهذا ولم یوضح المشرع بالنسبة للبالغین دور ، ویجوز لكل منهما الاستعانة بمحام، والمشتكى منه

على خلاف ما ، لبها او الموافقة علیهاالمحامي في إجراء الوساطة كما لم یبین أن كان له الحق في ط

من المادة سالفة الذكر والتي یعترف فیها للمحامي بحق تقدیم طلب  2فعل بالنسبة للأحداث في الفقرة 

   1الوساطة

  :إجراء التفاوض بین أطراف القضیة . ثالثا 

اف تقتضي الوساطة أن یتولى وكیل الجمهوریة عملیة الوساطة من خلال استطلاع رأي أطر 

القضیة حول موضوع الوساطة والعمل على تقریب وجهات النظر من أجل حل النزاع ودیا، ویتولى ذلك 

شخصیا بالنسبة للبالغین أو یكلف أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة في حالة الأحداث طبقا 

یفیة إجراء الوساطة لم یبین المشرع نصوص كو  هذا، سالفة الذكر 111الفقرة الأولى من المادة  لنص

سواء من حیث عدد جلساتها أو میعاد عقدها أو طبیعة الحوار الذي یتم خلالها مما یفهم انها مسالة 

تقدیریة تركها المشرع للنیابة العامة تدیرها وفقا لما تراه مناسبا بالنظر لطبیعة الجریمة المرتكبة وشخصیة 

  أطراف القضیة
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 :طة إجراء تحریر اتفاق الوسا. رابعا 

ذا تم التوصل إلیه یحرر بمضمونه محضر رسمي  ٕ تهدف الوساطة إلى حل النزاع بشكل ودي وا

وتاریخ ومكان  یتضمن لزوما جملة من البیانات تتمثل في هویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزة للأفعال

لضبط موقعا من طرف وكیل الجمهوریة وأمین او  1 وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذها

، أما بالنسبة للأحداث في حالة 2على أن تسلم نسخة منها لكل الأطراف، هذا بالنسبة للبالغین  والأطراف

ما تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة یضاف لهذه البیانات توقیع هذا الأخیر وكذا توقیع 

أما بالنسبة ، نون حمایة الطفلمن قا 112عملا بنص الفقرة الثانیة من المادة  وكیل الجمهوریة المختص

مكررة من قانون الإجراءات الجزائیة ویتمثل على  37لمضمون اتفاق الوساطة فقد نصت علیه المادة 

الخصوص في إعادة الحال إلى ما كانت علیه من قبل ارتكاب الجریمة تعویض مالي أو عیني عن 

ین الأطراف، والملاحظ أن اتفاق الوساطة الضرر وكل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون تم التوصل إلیه ب

علما أن جل التشریعات التي ، بالنسبة للبالغین قد خلا من أي التزام یضم إعادة تأهیل الجاني اجتماعیا

تأخذ هذا النظام تنص على ذلك كأحد مبررات الأساسیة للجوء إلى الوساطة في المواد الجزائیة وذلك من 

زائي للوساطة وعدم تحویلها إلى دعوى مدنیة صرفة، وهو الأمر الذي أجل المحافظة على الطابع الج

أهمله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة وتداركه بعض الشيء بالنسبة للأحداث في قانون 

الوساطة تعهد الطفل  والتي أضافت انه یمكن أن یتضمن اتفاق، منه 114حمایة الطفل بموجب المادة 

  :ثله الشرعي تنفیذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاقتحت ضمان مم

  إجراء مراقبة طبیة او الخضوع للعلاج  .1

  .متابعة الدراسة او تكوین متخصص .2

                                                             
  ءات الجزائیة المتضمن تعدیل قانون الإجرا 02ـ15من الأمر  3مكرر  37المادة  1
  جراءات الجزائیة المتضمن تعدیل قانون الإ 02ـ15من الأمر  3مكرر  37الفقرة الثانیة من المادة   2
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  .عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام  .3

لا یجوز الطعن ، ان اتفاق الوساطة یعتبر سندا تنفیذیا وبالإضافة إلى ما سبق ذكره تجدر الاشارة الى

  .فیه باي طریق من طرق الطعن وعلیه یعتبر محضر اتفاق الوساطة حائز لقوة الشيء المقضي 

 الوساطة في البدء للوساطة التمهید لةمرح: الأول الفرع

 المجرمة لافعالا مرتكب بین الوساطة لإتمام التمهیدیة الإجراءات بعض المرحلة هذه تتضمن

 لا أنه كما. الجزائیة الدعوىك تحری عدم وهو الیه أشرنا أنو  سبق إجرائیا شرطا تستوجب وهي، الضحیةو 

:  الثلاث الأطراف من النظام بهذا قبول یوجد لم إذا الوساطة اجراءات في البدء عن الحدیث یمكن

 في تنظر حتى مؤقتاً  الجزائیة الدعوى في التحقیق إیقاف من بد ولا العامة، النیابةو  علیه المجنيو  الجاني

 ملف في قانوني إجراء بإتخاذ النیابة تقوم ثمة ومن الأطراف، علیه یتفق وما الجنائیة الوساطة نهایة

 .1الدعوى

 ففي ةالوساط علیه النزاع بإحالة الجزائري التشریع في الجزائیة للوساطة التمهیدیة المرحلة تبدأ

 وجه على المحددة عشر الثمان الجنح بین من المرتكبة الجریمة أن الجمهوریة لوكیل ینتب إذا ما حال

 بأي أو الجزائیة الاجراءات القانون والمتمم المعدل 02/15 الأمر من 2 مكرر 37 المادة في الحصر

 إلى جوءالل النزاع طرفي من بطلب أو نفسه تلقاء من یقرر أن القانون له أجاز،  2تمییز دون مخالفة

 إصلاح حول والضحیة الجریمة مرتكب بین إتفاق إلى التوصل إمكانیة له ارتأى ما إذا وساطة إجراء

 منطوق من فهمعلها  المترتب الضرر 37 المادة تنص حیث تعویضها، أو الجریمة عن المترتبة الأضرار

 عالنزا عرض اقتراح أخضع الجزائري المشرع أن القانوني النص هذا

                                                             
  سابق مرجع ،02-15 الأمر من 2 مكرر 37 المادة أنظر -  1
  226 ص سابق، مرجع القاضي، متولي رامي -  2
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ر أن جزائیة متابعة أي قبل الجمهوریة لوكیل یجوز«: الصدد هذا في مكرر ي ّ  بناء أو منه بمبادرة یقر

 الناتج للإخلال حد وضع شانها من یكون عندما وساطة إجراء منه المشتكي أو الضحیة من طلب على

 :طریقتین إلى الوساطة على الجریمة عن

 إجراء تراحإقب شخصیا الجمهوریة وكیل یقوم نأ بمعنى: الجمهوریة وكیل من باقتراح الوساطة عرض 1-

 من تقریره یتم جوازیا تإجراءا باعتباره النزاع، طرفي على الوساطة

 طلب على بناءا الوساطة عرض یكون الحالة ههذ في:  النزاع طرفي من بمبادرة الوساطة عرض -2-

 ما وهو كذلك رفضه له یجوز الذي الجمهوریة، وكیل إلى كلیهما من أو منه المشتكى أو الضحیة من

 .صلاحیاته من دائما تظل الوساطة توجیه سلطة أن یعني

 إقتراح بموجب أو العامة النیابة من مقدم عرض على بناءا یتم الوساطة إختیار فإن الأحوال جمیع قفي

 )2( عدمه من الأسلوب هذا إعتماد في الفصل مسألة لها یبقى والتي للنیابة، النزاع أطراف من

 12/15 رقم القانون من 111 المادة نصت فلقد الأحداث، جرائم نطاق في بالوساطة یتعلق فیما أما

 تلقائیاً  أو محامیه أو الشرعي لیهممث أو الطفل من بطلب الوساطة تتم« :  أنه على الطفل بحمایة المتعلق

 الشرعي وممثلة الطفل یستدعي الوساطة إلى اللجوء الجمهوریة وكیل قرر إذا.  الجمهوریة وكیل قبل من

 ». منهم كل رأي یستطلعو  حقوقها ذوي أو الضحیةو 

 نطاق يف في عنه یختلف الأحداث جرائم مجال في للوساطة النزاع إحالة أن المادة نص من نستنج -

 حق -  التعبیر صح إن أغفل الجزائري المشرع أن كون في تتمثل واحدة، جزئیة في البالغین جرائم

 الأمر إجراءاتها، في للخوض موافقته على الحصول إشتراط من بالرغم الوساطة عرض طلب في الضحیة

 الثانیة الفقرة دتهأك ما وهو رأیه، لاستطلاع الجمهوریة وكیل طرف من إستدعائه خلال من یتجلى الذي

 الذكر السالفة المادة من
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 التشریع في نستشفه ما هوو  ،بیانه سبق عما یختلف لا الحال فإن المقارنة التشریعات صعید وعلى

 العامة للنیابة رة المباشرة الإمكانیة على الجزائیة الإجراءات قانون من 140 المادة تنص حیث الفرنسي

صلاح علیه المجني تعویض الممكن من انك إذا للوساطة النزاع إحالة ٕ  الجریمة عن الناتج الضرر وا

عادة ٕ  الجهة هي العامة النیابة أن على نص الفرنسي المشرع أن نفهم یجعلنا ما وهو الجاني، تأهیل وا

 لا ذلك أن إلا كذلك الأمر بان توحي النص صیاغة أن من الرغم على لكن الوساطة، إقتراح لها المخول

 .  1إقتراحها من الأطراف بقیة یمنع

 المادة في بالوساطة الصلح عرض حق منح حین التونسي المشرع إلیه دهب الموقف نفس

 یكون الذي محامیهما، في یتمثل ثالث طرف إضافة مع الجمهوریة، وكیلو  النزاع طرفي من لكل الجزائیة

 مجلة من ثالثا 335 المادة لیهإ أشارت ما ذلكو  الوساطة على النزاع إحالة طلب في كذلك الحق له

  . 2 التونسیة الجزائیة الاجراءات

 الوساطة إتمام( تنفیذهاو  الجزائیة الوساطة جلسات مرحلة: الثاني الفرع

 مرحلة تلیها ثم التفاوض، مرحلة هي الأولى:  أساسیتین خطوتین إلى المرحلة هذه الجنائي الفقه یقسم

 خصومة من مبینه وقع ما الأطراف به یسوي اتفاق بموجب إلا تتم لا الوساطة أن ذلك وتنفیذه، الاتفاق

 .3بینهم تفاوض على بناء ذلك یكون أن شرط

 التفاوض مرحلة:  أولا

 أن ذلك الوساطة جهود في الفاصلة المرحلة تمثل أنها حیث الخطوات أهم من الخطوة هذه تعد

 في ودیا الخصومة حل اجل من وتفاهم مرونة من النزاع أطراف یبدیه ما على متوقف مساعیها نجاح

                                                             
  2009-09-15 في مؤرخة 16 عدد ر ج القضائي، الوسیط تعیین كیفیات یحدد ،2009-03-10 في المؤرخ 100/09 رقم التنفیذي المرسوم -  1
  .171 ص سابق، مرجع الظفیري، عاید فایز 223 ص سابق، مرجع القاضي، متولي رامي -  2
  551 ص سابق، مرجع عبید حسنین أسامة -  3
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 تحریك في العامة للنیابة الفصل الكلمة وتعود الوساطة لجهود الفشل سیكتب ذلك وبدون 1،المرحلة هذه

  .2حفظها ملائمة قدرت ما إذا عدمها من الجزائیة الدعوى

 قبل من المبادرة طرح خلال من ذلك تم سواء بالوساطة النزاع تسویة إلى اللجوء على الاتفاق یتم أن فبعد

 یتولى بها، العامة النیابة وقبول الأطراف قبل من اقتراحها أو علیها، الأطراف ةوموافق العامة النیابة

ده لموعد الإداریة بالطریقة الطرفین استدعاء الجمهوریة وكیل( الوسیط  .التفاوض مرحلة بذلك لتبدأ یحدّ

 الضحیة من لكل الثانیة فقرتها في الذكر السالف 02 - 15-  الأمر من 1 مكرر 37 المادة أجازت ولقد

.......  الصدد هذا في نصت حیث حقوقهما، على المحافظة لهما یكفل بمحامي الاستعانة منه والمشتكي

 ».بمحام الاستعانة منهما لكل یجوز

 صراحة، ذلك على ینص لم المشرع أن من بالرغم الأحداث، جرائم في الوساطة على ینطبق ذاته الأمر

 لمحامي أجازت حین الثانیة فقرتها في الطفل حمایة قانون 111 المادة مضمون من یفهم ما ذلك أن إلا

  .وساطة إجراء طلب الطفل

 

  

  

  

  

                                                             
  124 ص سابق، مرجع نایل، عبد إبراھیم -  1
  186 ص سابق، مرجع المجالي، مفضي ھشام -  2
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 إلى وبالرجوع أنه غیر مباشر، غیر أو مباشرا یكون أن التفاوض في الجزائري المشرع یشترط ولم هذا

 أسامة الأستاذ یرى حیث الوساطة، موضوع الجریمة لنوع تبعا الصورتین هاتین بین یمیز نجده فإنَّنا الفقه

 وأ المادي الطابع ذات للخصومات ملائما یكون المباشر غیر التفاوض أن الشأن هذا في عبید حسنین

 ضررا تخلف التي الجرائم لبعض بالنسبة المباشر التفاوض ضرورة الآخر البعض یرى حین في المالي،

 .الخاصة الحیاة على الاعتداء جریمة أو السب،و  القذف جریمة في الحال هو كما  1أدبیا أو معنویا

 لوكیل فیها شرافالإ دور فإن تعاقدیة، علاقة هي الطرفین بین التفاوض مرحلة بین العلاقة ولأن

 الاتفاق وشروط موضوع في الأخیر هذا یتدخل لا إذ الإیجابي، بمفهومه لكن حیادي دور هو الجمهوریة

ا بالرد للضحیة مثلا یسمح كان، القانون أو العام النظام مع متعارضا ذلك كان إذا إلا ّ ّض عم  من له تعر

 . 2وست قذف

 تقدیرها یرجع وبالتالي محدد بمیعاد یقیدها لم الجزائري المشرع فإن التفاوض، جلسات بمدة یتعلق فیما أما

 وساطة جلسة في النزاع تسویة إلى التوصل یتم قد إذ النزاع، وملابسات لظروف تبعا الجمهوریة لوكیل

 .جلسات عدة الأمر یستغرق أن یمكن كما واحدة

 وتنفیذه الاتفاق مرحلة:  ثانیا

 خلال نتائج من إلیه التوصل تم ما على الإتفاق هو الأول:  اثنین اءینإجر  بین المرحلة هذه في نمیز

 .تنفیذها على العمل ثم التفاوض، جلسات

 الاتفاق مرحلة - 1-

                                                             
  .552 ص سابق، مرجع عبید حسنین أسامة -  1
  99 ص سابق، مرجع معاویة، نجیب -  2



 الثانيالفصل   الإجرائي ونطاق الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفلالإطار 
 

  63  
  

 بمساعدة النزاع أطراف على یتعذر أن فإما:  الشكلین أحد تأخذ قد النهایة وهذه نهایة، من للوساطة بد لا

ما وساطة،ال فتفشل مرضي حل إلى التوصل الوسیط ٕ  النزاع، لتسویة فیتوصل الوسیط مساعي تنجح أن وا

 .1الوساطة اتفاق بمرحلة عنها یعبر ما وهي المحوریة مرحلتها في الوساطة تدخل وهنا

 الذي الطریق أو المسلك إلى المتنازعین یعاد، الخصومة لإنهاء فقتوا إلى الوصول في الفشل حال ففي

 فشل صراحة ویعلن الاتفاق عدم محضر بتحریر الجمهوریة وكیل یقوم حیث، البدایة منذ تجنبه حاولوا

 قد أنه بمعنى الملائمة مبدأ إطار في العمومیة الدعوى لتحریك اللازمة الاجراءات یتخذ عندها الوساطة

 .ذلك یفعل لا قد ماك یحركها

 صحیحا إعتباره لضرورة الجزائري المشرع استلزم فلقد القائم، النزاع لتسویة حل على الاتفاق تم إذا أما

ر 37 المادة تنص حیث كتابته، في یتمثل شكلیا شرطا لآثاره ومنتجا ّ  یدون« :  أنه على ج ج إ ق 3 مكر

ن محضر في الوساطة اتفاق ّ  وقوعها، ومكان وتاریخ للأفعال وجیزا وعرضا افالأطر  وعنوان هویة یتضم

 الضبط وأمین الجمهوریة وكیل طرف من المحضر یوقع تنفیذه وأجال الوساطة، اتفاق ومضمون

 ».طرف كل إلى منه نسخة وتسلم والأطراف

 ..ه تحریر  خلال من معین شكل في یفرغ أن یجب الوساطة اتفاق فان المادة هذه نص حسب

 :الثالیة لعناصرا یتضمن محضر في

  .المحضر على وعنوانهما منه والمشتكي الضحیة هویة إثبات

  . وقوعها ومكان تاریخ إلى إضافة الوساطة موضوع للوقائع وجیز ملخص

 .الأطراف قبل من إلیه المتوصل الاتفاق فحوى

                                                             
  .66 ص سابق، مرجع المانع، علي عادل -  1
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 .لتنفیذه المحدد الأجل

 الوساطة اتفاق محضر على طرافالأ جمیع بتوقیع المادة ذات من الثانیة الفقرة نصت ولقد هذا

م الضبط أمین إلى إضافة  .نسخة منهم كل إلى وتسلّ

 محضر في كتابته یتم حیث الأحداث، جرائم مجال في الوساطة إتفاق على ینطبق الأمر نفس

 قبل من الوساطة إجراء تم إذا ما حال فيو  طرف، كل إلى منه نسخة تسلمو  الأطراف وبقیة الوسیط یوقعه

 بالتأشیر لإعتماده الجمهوریة وكیل إلى المحضر یرفع أن علیه یتوجب فإنه القضائیة، الشرطة ضابط

 .1الطفل بحمایة المتعلق القانون من 112 المادة نص في جاء بما إعمالا علیه

جو  في تكمن محضر، في الإتفاق توثیق من والعلة ّ  حول منازعة ثارت إذا ما حال في إلیه عالر

ا التي الالتزامات تنفیذ  التي الإجراءات من الجنائیة الوساطة نظام أن فیه شك لا فمما ، 2یتضمنه

 الاختلاف من منعا الفعلیة الناحیة من تحققها إثبات أجل من المكتوبة المخاطبة أو الكتابة تستوجب

  .3والتضارب

 یمكن حلول ثلاثة إلى الإشارة إلى الفقه من جانب ذهب الوساطة، اتفاق ونبمضم یتعلق فیما أما

ل العملیة، نجاح عند یتضمنها أن ّ  المجني إلى اعتذار الجاني یقدم كأن العاطفة على یرتكز رمزي الأو

 علیه، للمجني الجاني یدفعه المال من مبلغ في تحدد التعویض معنى یحمل مالي فهو الثاني أما علیه،

  4علیه بالمجني لحق الذي الضرر بإصلاح الجاني قیام طریق عن یتحقق قد مادي ثالثوال

                                                             
 منھ نسخة وتسلم الأطراف وبقیة الوسیط یوقعھ محضر في الوساطة اتفاق یحرر:  الطفل بحمایة المتعلق 1-1 القانون من 112 المادة تنص -  1

 لاعتماده الجمھوریة وكیل إلى الوساطة محضر یرفع أن علیھ یتعین فإنھ القضائیة الشرطة ضابط قبل من الوساطة تمت إذا طرف، كل إلى
  .. علیھ بالتأشیر

  555 ص سابق، مرجع عبید حسنین أسامة -  2
  .173 ص سابق، مرجع الظفیري، عاید فایز -  3
  241 ص سابق، مرجع القاضي، متولي رامي -  4
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ر 37 المادة نصت فلقد الجزائري، التشریع إلى وبالرجوع ّ  أن) 3( والمتمم المعدل ج. ج.. . ق من 4 مكر

 :یلي ما بالأخص یحتوي الوساطة اتفاق

 علیه كانت ما إلى الحال رد -أ

ّ  شأنها من التي الإجراءات رتقری یتم أن بمعنى  1علیها كانت التي الحالة إلى المضرور رد

 .المجرم الفعل یقترف ان قبل

 : الضرر عن عیني أو مالي تعویض ب

 : الشكلین أحد الضرر عن التعویض یأخذ قد

 یتم حیث المضرور أصاب الذي الضرر لجبر به الحكم یتم التعویض في الأصل هو الذيو  نقدي الأول

ا، أ ضرر، من به لحق ما مقدار تساوي الأخیر لهذا منفعة توفیر  أو تنفیذ في تتمثل عیني فهو الثاني أَمَّ

 .2التعاقدیة الالتزامات في یكثر وهو، بالالتزام الوفاء

 : الأطراف إلیه یتوصل انونللق مخالف غیر آخر اتفاق كل - ج

 معین تصرف عن الامتناع أو معین عمل بأداء المجرمة الأفعال مرتكب قیام على الأطراف یتفق كان

 إلى تهدیده أو مضایقته أو للضحیة التعرض بعدم یتعهد كأن النزاع، تسویة علیه یترتب الذي بالشكل

 لما مخالفا یكون لا أن ذلك في المهم  3علیها قالاتفا للأطراف یمكن التي الملوكیة القواعد من غیرها

 .القانون علیه ینص

                                                             
 عیني تعویض علیھ، كانت ما إلى الحال إعادة: یأتي ما الخصوص على الوساطة إتفاق یتضمن*  02- 15 الأمر من 4 مكرر 37 المادة تنص -  1
  . الأطراف إلیھ یتوصل أخر إتفاق كل الضرر عن مالي أو
 العربي، التراث إحیاء دار الأول، الجزء عام، بوجھ الإلتزام نظریة الجدید، المدني القانون شرح في الوجیز السنھوري، احمد الرزاق عبد -  2

  966- 965 ص ص ،1952 لبنان، بیروت
  .241 ص سابق، مرجع، القاضي متولي رامي -  3
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 تقدیم یتضمن الوساطة محضر أن على الطفل بحمایة المتعلق القانون من 113 المادة نص في جاء كما

 حیث 114 المادة في وارد هو ما تضمنه إمكانیة إلى إضافة،  1حقوقها ذوي أو الضحیة إلى تعویض

 تنفیذ الشرعي ممثله ضمانة وتحت الطفل من تعهدا الوساطة محضر یتضمن أن یمكن« :  فیها جاء

 : الإتفاق في المحدد الأجل في الآتیة الالتزامات من أكثر أو واحد التزام

 . للعلاج الخضوع أو طبیة مراقبة إجراء -

 یتوافق ما وهو اختیاریة حلول إلا هي ما النزاع أطراف قبل من إلیها المتوصل الوساطة إتفاقیة أن ذلك

 التونسي، التشریع في الإتفاق بمرحلة یتعلق فیما أما. التراضي على یقوم الذي الجزائیة الوساطة نظام مع

 الذي الجمهوریة لوكیل الطرفان إلیه توصل الذي الصلح موضوع تضمین مهمة أوكل المشرع أن نجد

 وأنه علیه، المترتبة النتائجو  عاتقیهما على الملقاة بالإلتزمات فیه یذكرهما مرقم محضر في تحریره یتولى

 . 2فیه الرجوع لهما یجو لا

 قانون من 1- 41 المادة من الخامسة الفقرة بموجب أورد الذي الفرنسي، المشرع إلى إضافة

 الوسیط أو الجمهوریة وكیل یثبت، حل الى النزاع أطراف توصل حال في أنه على الجنائیة الاجراءات

ذاو  منه، صورة لهؤلاء ویسلم الأطراف أیضا علیه ویوقع بنفسه علیه یوقع محضر في ذلك ٕ  مرتكب التزم ا

 بسداد البیط أن السابق المحضر بمقتضى الأخیر لهذا فیجوز علیه، للمجني تعویض بدفع المجرم الفعل

  3الفرنسي المدنیة الاجراءات قانون في علیها المنصوص للأحكام تطبیقا بالدفع الامتثال لإجراء وفقا حقه

 

                                                             
  106 ص 75 الضحیة تعویض تقدیم یتضمن الذي الوساطة محضر یعتبر«  الطفل بحمایة المتعلق 12-15 رقم القانون من 13 المادة تنص -  1
  09ص سابق، مرجع معاویة، نجیب -  2

3 -- Voir l'article 41-1 al 5, code de procédure pénale français, op cité. 32 
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 :الوساطة اتفاق تنفیذ مرحلة 2

 واجب علیه یبقى المتخاصمین، بین الصراع ینهي الذي الوساطة اتفاق إبرام من الوسیط إنتهاء بعد

 .  1إتفاق من الأطراف إلیه توصل ما بتنفیذ إلا مهمته تنتهي لا إذ تنفیذه، على الإشراف

 المسألة تاركا الوساطة تنفیذ اتفاق من الانتهاء أجل بتحدید الجزائري المشرع یقم ولم هذا

 جواز مع المحضر على التوقیع تاریخ من أشهر 6 بمدة حددها الذي التونسي المشرع عكس للأطراف،

  من مسبب بقرارو  واحدة أشهر 3 مدةل الضرورة حالة في تمدیدها

 وعدم علیه، المجني تجاه التزاماتهب الوفاء إلى الجاني دفع هي ذلك وراء من والغایة الجمهوریة، وكیل

 . 2المناسب الوقت في الدعوى في التصرف تقریر من العامة النیابة وتمكین طویلة، بفترات الدعوى تعلیق

 القضائي، الحكم عن الجنائیة الوساطة فیها تختلف التي النقاط إحدى الوساطة اتفاق تنفیذ مرحلة وتعتبر

 التنفیذ، هذا متابعة عن مسؤولا الوسیط یظل إنما نهایتها عنه ینجز لا اطةالوس اتفاق على التوقیع أن ذلك

  3الأطراف قبل من إلیه المتوصل القرار تنفیذ بعد إلا یتم لا القضیة ملت فغلق

 لوكیل منحت التي ،02/15 الأمر من 8 مكزر 37 المادة في ورد ما القول هذا على یؤكد ما و

 إذ، إتفاق من إلیه التوصل تم ما تنفیذ متابعة صلاحیة الوساطة عملیات على المشرف بإعتباره الجمهوریة

 بتنفیذ یلتزم لم إذا ما حال في الشخص لمتابعة اللازمة الإجراءات جمیع باتخاذه الشأن هذا في قضت

 في الاتفاق تنفیذ یتم لم إذا« :  أنه على السیاق هذا في نصت حیث له، المحدد المیعاد في الإتفاق

 ما الجمهوریة وكیل یتخذ المحددة، الآجال

 

                                                             
  .359 ص سابق، مرجع الحمید، عبد رمضان أشرف -  1
  376 ص سابق، مرجع القاضي متولي رامي -  2
  242 ص المرجع، نفس القاضي، متولي رامي -  3
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 یقع المرتكب الفعل كان متى المقررة العقوبات إلى بالإضافة هذا»  المتابعة إجراءات بشأن مناسبا یراه

 الآجال إنقضاء عند الوساطة إتفاق تنفیذ عن العمدي الإمتناع في الحال هر مثلما التجریم طائلة تحت

 .له المحددة

 عمدا یمتنع الذي فالشخص. 1ج. ج.  إ ق 09 مكرر 37 المادة بموجب یهعل منصوص هو كما

 المادة من الثانیة الفقرة بموجب المقرر الجزائیة للعقوبات یتعرض الحالة هذه في الوساطة إتفاق تنفیذ عن

 اتالعقوب إلى مرتكبیها تعرض الآتیة الأفعال« :  فیها جاء والتي الجزائري، العقوبات قانون من 147

  : 144 المادة من 3و 1 الفقرتین في المقررة

 أن طالما القضاة أحكام على التأثیر منها الغرض یكون التي العلنیة الكتاباتو  والأقوال الأفعال - 1

 من التقلیل منها الغرض یكون التي العلنیة الكتاباتو  والأقوال الأفعال -2. نهائیا فیها یفصل لم لدعوى

 » القضائیة الأحكام بسلطة المساس طبیعتها من یكون والتي القضائیة الأحكام

 على تنص نجدها والثالثة الأولى فقرتیها في الجزائري العقوبات قانون من 144 المادة إلى وبالرجوع

، العقوبتین هاتین بإحدى أو ج د 500.000 الى 1000 من وغرامة سنة، إلى شهرین من الحبس عقوبة

 ) .1( وتعلیقه الحكم بنشر الأمر الحالات جمیع في للقضاء یجوز كما

 المادة من الثانیة الفقرة الوساطة، إتفاق في جاء ما بتنفیذ یقوم لا الذي الطفل بحالة یتعلق فیما نصت فلقد

: فیها جاء حیث الطفل بمتابعة وریةالجمه وكیل مبادرة على الطفل بحمایة المتعلق القانون من 115

 بمتابعة الجمهوریة وكیل یبادر الاتفاق في المحدد الأجل في الوساطة التزامات تنفیذ عدم حالة في..... «

 »الطفل

                                                             
 قانون من 147 المادة من الثانیة الفقرة في علیھا المنصوص للجریمة المقررة للعقوبات یتعرض 02-15 الأمر من 09 مكرر 37 المادة تنص -  1

  » لذلك المحدد الأجل إنقضاء عند الوساطة اتفاق تنفیذ عن عمدا یمتنع الذي الشخص العقوبات،
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 الجزائیة الإجراءات قانون 1-41 المادة من الأخیرة الفقرة في أشار فلقد الفرنسي، المشرع عن أما

 عناصر توجد لم ما الموافقة عدم أو المحدد الأجل في الاتفاق تنفیذ عدم ةحال في« :  أنه على الفرنسي

  .1الجنائیة الدعوى یحركو أ الجنائیة التسویة یباشر أن الجمهوریة وكیل یبادر جدیدة،

 بالاحترام أو بإعتبارهم أو بشرفهم المساس بقصد وذلك، تأدیتها بمناسبة أو هموظائف تأدیة أثناء

 أو قاض إلى الموجهة الاهانة كانت أضحى سنتین إلى سنة من الحبس العقوبة وتكون لسلطتهم الواجب

 الحالات جمیع في للقضاء ویجوز.  قضائي مجلس أو محكمة جلسة في وقعت قد أكثر أو محلف عضو

 هذه تتجاوز أن دون علیه المحكوم نفقة على فیه حددت التي بالشروط ویعلق الحكم ینشر انب یأمر أن

  أعلاه المبینة للغرامة الأقصى الحد المصاریف

  الاثار القانونیة الناتجة عن الوساطة الجزائیة: البحث الثاني 

  نونیة إتفاق الوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة مجموعة من الآثار القایترتب على 

 محضر الوساطة الجزائیة واثاره على الدعوى العمومیة: المطلب الأول 

في حالة نجاح مساعي الوساطة وتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي حولها یتم تحریر محضر 

طبقا لنص ، ویعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا، رسمي یحدد مضمون اتفاق الوساطة وأجل تنفیذه

، قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة لقضایا البالغین مهما كان مضمون هذا السندمن  6مكرر 37المادة 

فلا یعتبر كذلك إلا إذا تضمن تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها، ، في حین بالنسبة لقضایا الأحداث

  .من قانون حمایة الطفل 113عملا بنص المادة 

  
                                                             

 أو دج 500.000 إلى ج.د 1000 من وبغرامة) 2( سنتین إلى) 02( شھرین من بالحبس یعاقب الجزائري العقوبات قانون من 144 المادة -  1
 أو التھدید أو الاشارة أو بالقول العمومیة القوة رجال أحد أو قائدا أو عمومیا ضابطا أو موظفا أو قاضي أھان من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى
  .العلنین غیر الرسم أو بالكتابة أو الیھم شیئ أي تسلیم او بإرسال



 الثانيالفصل   الإجرائي ونطاق الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفلالإطار 
 

  70  
  

  محضر الوساطة الجزائیة : الأول  الفرع 

لتوصل إلى اتفاق الوساطة بین الأطراف المتنازعة فإنه یتم تحریر كافة الإجراءات المتعلقة بعد ا

ویجب أن ، بالوساطة في محضر رسمي متضمنا ما تم الاتفاق علیه وهو ما یسمى ما بمحضر الوساطة

  :یليتابیا مبیننا على الخصوص مایتم تحریره ك

  عرض موجز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعها -2  

  مضمون إتفاق الوساطة والآجال المحددة لتنفیذه -3 

المشتكي و  الضحیة( أمین الضبط والأطراف و  ویتم توقیع هذا المحضر من طرف وكیل الجمهوریة

ویعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا ، بعد ذلك یتم تسلیم نسخة لكل طرف في اتفاق الوساطةو  )منه

ذا لم ینفذ اتفاق الوساطة ف ٕ الجمهوریة  ي الآجال المحددة فإنه تتم المتابعة الجزائیة من طرف وكیلوا

  .بالإضافة إلى مضمون اتفاق الوساطة ، الممتنع عن تنفیذ اتفاق الوساطة للشخص

ومضمون الاتفاق هو ما توصل إلیه أطراف الوساطة من حلول لوضع حد للإخلال الناتج عن 

  :نها وذلك إما المرتكبة وجبر الضرر المترتب ع الجریمة

لإعادة الحال إلى ما كانت علیها او تعویض مالي أو عیني عن الضرر او أي أتفاق آخر غیر 

 ماو  مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف فمضمون الاتفاق یكون حسب الجنحة أو المخالفة المرتكبة

الإضافة الى كل هذا ب، توصل إلیه أطراف الوساطة من اتفاق حول جبر الضرر المترتب عن الجریمة

 فان اتفاق الوساطة هو اتفاق لا یجوز الطعن فیه باي طریق من طرق الطعن سواء طرق الطعن العادیة

  .او غیر العادیة 
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 العمومیة اثار الوساطة على الدعوى : الفرع الثاني 

طة ویترتب على الوسا، إن تحققت نتائج الوساطة انقضت الدعوى العمومیة وتم تعویض الضحیة

الجزائیة جملة من النتائج في حالة نجاح مساعیها وتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي حولها یتم تحریر 

طبقا ، ویعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا، محضر رسمي یحدد مضمون اتفاق الوساطة وأجل تنفیذه

مهما كان مضمون هذا من قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة لقضایا البالغین ) مكرر 37لنص المادة 

السند في حین بالنسبة لقضایا الأحداث فلا یعتبر كذلك إلا إذا تضمن تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي 

ذا تحقق كل ما سبق تترتب الآثار التالیة 113عملا بنص المادة ، حقوقها ٕ   من قانون حمایة الطفل وا

  وقف سریان تقادم الدعوى العمومیة -اولا 

ائیة إلى وقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ تؤدي الوساطة الجز 

مدة  اتفاق الوساطة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة وبالتالي یكمل احتساب

من قانون  7مكرر  37عملا بنص المادة ، التقادم اعتبارا من التاریخ التالي لفشل إجراء الوساطة

وبذلك یكون المشرع الجزائري  ،من قانون حمایة الطفل 110والفقرة الثالثة من المادة ، 1جراءات الجزائیةالإ

وقد حدد المشرع التقادم في ، قد قطع الطریق أمام كل من استغل اجراء الوساطة سببا للتماطل وللتأخیر

یق الأغراضالمقررة في اتفاق الوساطة علیه یتعین تحقو  ،الجنح بثلاث سنوات وسنتین بالنسبة للمخالفات

من الوساطة تنفیذ مضمون ید ضرورة قیام المشتكي منه المستف فهذا یعني، هذا إذا تم تنفیذ اتفاق الوساطة

مكررة من قانون الإجراءات  37الوساطة والمحدد بالنسبة للبالغین في الأغراض المقررة في المادة 

من قانون حمایة الطفل السابق  114و 113ي تلك المحددة في المادتین وأما بالنسبة للأحداث ف، الجزائیة

من قانون ) 2رة فق110المادة ص ن ویعد المقرر الذي یصدره وكیل الجمهوریة بخصوص، الإشارة لهما
                                                             

إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداءا من : من قانون حمایة الطفل على ما یلي  02فقرة  110نص المادة  1
  .تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة 
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أن اللجوء إلى الوساطة بوقف تقادم الدعوى العمومیة إبتداءا من تاریخ :"حمایة الطفل على ما یلي 

  ".جمهوریة لمقرر إجراء الوساطةإصدار وكیل ال

  انقضاء الدعوى العمومیة -ثانیا 

أصبح إجراء الوساطة في المادة الجزائیة حسب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة سببا 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة  6عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة ، من القضاء الدعوى العمومیة

والتي نصت ، من قانون حمایة الطفل 115، ونفس الحكم ورد في الفقرة الأولى من المادة 02/15 ربالأم

  ..................."أن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة : " صراحة على ما یلي 

ولیس  وعلیه فان تنفیذ اتفاق الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بقوة القانون،

مجرد سبب للأمر بحفظ الأوراق مما یفهم معه عدم امكانیة النیابة فتح القضیة من جدید استنادا لسلطة 

الملائمة لسبق الفصل فیها، وعلى وكیل الجمهوریة وبحكم انه المختص بالقیام بالوساطة أن یتاكد من 

لیة فیمكن اثبات هذا التنفیذ بمقرر ومادامت المسالة عم، تنفیذ بنود الاتفاق بعد أن استجمع جمیع شروطه

وما یبقى على وكیل الجمهوریة الا اصدار قرار بانقضاء الدعوى العمومیة ، یدون فیه ما تم الوقوف علیه

  .بالنسبة للمشتكي منه بعد تنفیذه الاتفاق الوساطة 

  عدم التسجیل في صحیفة السوابق العدلیة -ثالثا 

طریق الوساطة یرتب أثر هام بالنسبة للمشتكي منه المستفید من  إن انتهاء المنازعة الجزائیة عن

أحكامها، وهو أن لا یذكر إجراء الوساطة وما ترتب عنه في صحیفة سوابقه العدلیة وبالتالي لا یعتد 

 بالواقعة كسابقة في العود، ویرى بعض الفقهاء انطلاقا من تكییفهم لاتفاق الوساطة على انه حكم مدني

  .ولا یتم تنفیذه بالإكراه البدني ، لیس له رصف جزائينهائي وبات 
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  دور الوساطة الجزائیة و  أثار: المطلب الثاني

، رتب المشرع الجزائري آثار قانونیة هامة على عدم تنفیذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددة

سب من اجراءات والذي یكون للأطراف ید في وضعه أن سمح لوكیل الجمهوریة باتخاذ الاجراء المنا

  :المتابعة وذلك على النحو التالي

   آثار الوساطة الجزائیة  :الفرع الأول 

في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة یسترجع وكیل الجمهوریة سلطته التقدیریة بالتصرف في 

  لطبیعةالدعوى العمومیة بشأن الجریمة الأصلیة محل الوساطة وفقا لإجراءات المتابعة التي یراها مناسبة 

  .كررم 37الجریمة المقترفة وظروف ارتكابها، وفقا لحكم المادة 

شأنه شأن السندات  6مكرر 37یعتبر محضر إتفاق الوساطة سندا تنفیذیا حسب نص المادة 

   .الإداریـــةو  ءات المدنیةمن قانون الإجرا 600التنفیذیة المنصوص علیها في المادة 

 ساطة بأي طریقة من طرق الطعن بإعتباره عملا إداریالا یجوز الطعن في محضر إتفاق الو 

لیس قضائیا تتخذه النیابة العامة كجهة إداریة عند تصرفها في نتائج الإستدلال كبدیل من بدائل الدعوى و 

   1العمومیة

محضر إتفاق الوساطة یؤدي الى وقف سریان تقادم حق النیابة العامة في تحریك الدعوى 

  8 مكرر 37المادة .الاجال المحددة لتنفیذ الإتفاق ذلك في و  العمومیة

في حالة عدم تنفیذ الوساطة في الآجال المحددة فإنه یجوز لوكیل الجمهوریة إتخاذ أي إجراء یراه 

  ضروریا بشأن إجراءات المتابعة ضد الشخص الممتنع 
                                                             

  72علي شملال المرجع السابق ص  1
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لذي یمتنع عمدا من قانون العقوبات الشخص ا 47یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  في تنفیذ إتفاق الوساطة عند إنقضاء الاجل المحدد للتنفیذ 

  من قانون العقوبات 01/147 علیها في المادة التعرض للعقوبات المنصوص: الفرع الثاني

في حال ما امتنع أحد أطراف الوساطة أو كلاهما عن تنفیذ عمدا مضمون الوساطة كل فیما 

مكررو من  37،  وفقا للمادة 1من قانون العقوبات  147قررة في المادة یتعرض للعقوبات الم، یخصه

فیكتفي ، هذا الجزاء مقرر للمشتكى منه البالغ أما بالنسبة للحدث المشتكى منه، قانون الإجراءات الجزائیة

لمادة من ا 2وكیل الجمهوریة بمتابعته عن الجریمة الأصلیة التي جرت بشأنها الوساطة عملا بحكم الفقرة 

  .من قانون حمایة الطفل 115

في حالة عدم تنفیذ الجاني ، من قانون الإجراءات الجزائیة 9مكرر  37وطبقا لنص المادة 

  :الاتفاق الوساطة عمدا یحق لوكیل الجمهوریة ملاحقته بجنحة التقلیل من الأحكام القضائیة التي تتعلق

 ویتم، ي دعوى معینة مهما كانت مدنیة أو جزائیةبوجود أحكام قضائیة قابلة للتنفیذ أو حتى صادرة ف

بالإضافة إلى إمكانیة أن یكون التقلیل من شأن الأحكام ، التقلیل منها بأي كلام استهزائي أو كلام بذیئ

وهذا طبقا ، الأفعال الآتیة تعرض بالأقوال فقط: " القضائیة بالكتابة والأفعال ولیس التي تنص على أن 

  2/147 للمادة

                                                             
الكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التأثیر على أحكام القضیة و  الاقوالو  یم الأفعالمن قانون العقوبات بتجر  147تتعلق المادة  1

 الكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التقلیل من شأن الاحكام القضائیةو  الاقوالو  الافعالو  ،طالما أن الدعوى لم یفصل فیها نهائیا
إلى  1000الغرامة من و  یعاقب علیها بالحبس من شهرین إلى سنتینو  ،استقلالهو  اءالتي یكون من طبیعتها المساس بسلطة القضو 

  دج أو إحدى العقوبتین  500000
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الأفعال  144من المادة  3و 1قانون الإجراءات الجزائیة مرتكبیها للعقوبات المقررة في الفقرتین  من

والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التقلیل من شأن الأحكام القضائیة والتي یكون من 

  ".طبیعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله 

  ع والمتمثلة.من ق 144من المادة  1المنصوص علیها في الفقرة  بذلك یتعرض الجاني للعقوبةو 

دج أو بإحدى  500000دج إلى  1000في عقوبة الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

العقوبتین أي أنه لا یشترط تنفیذ كلا من العقوبتین بل یكفي تنفیذ إحداهما، كما أنه قد یتعرض  هاتین

  من نفس المادة سابقة الذكر 3یه الفقرة طبقا لما نصت عل اخرى لعقوبة

  ة في تطور نظام العدالة الجزائیةدور الوساط: الفرع الثالث 

تعتبر نموذج یشیر الى تحول العدالة الجزائیة من عدالة عقابیة  الى عدالة الوساطة الجزائیة 

  رضائیة تصالحیة تقوم على فكرة التفاوض بین أطراف الدعوى 

عدم قدرته على و  نظرا للصعوبات التي یواجهها نظام العدالة الجزائیة: م العدالة الجزائیة إصلاح نظا :أولا

خاصة مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع و  التعامل مع الجرائم ذات العدد الهائل فقد إتجهت المؤتمرات الدولیة

لجزائیة عن طریق إشراك العدالة الجزائیة لتوصیة بضرورة إجراء إصلاحات في هیكل العدالة او  الجریمة

   1تعتبر الوساطة واحدة من آلیات تلك السیاسةو  الافراد في حل المنازعات الجزائیة

الوساطة الجزائیة هي إجراء یهدف إلى تعویض : سرعة الإجراءات الجزائیة و  الوساطة الجزائیة :ثانیا

لدعوى التقلیدیة كما انها لاتخضع سریع للمجني علیه عن الأضرار الواقعة علیه بالمقارنة مع إجراءات ا

                                                             
  157رامي متولي القاضي المرجع السابق ص   1
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بالتالي یفترض فیها ان تتم على نحو اسرع مما علیه و  للقواعد الاجرائیة التي تتقید بها المحاكمات العادیة

   1الحال في اجراءات الدعوى العمومیة

ئل لعلاج تعرف السیاسة الجزائیة المعاصرة عدة وسا: سیاسة الحد من العقاب و  الوساطة الجزائیة :ثالثا

المعالجة غیر القضائیة و  سیاسة الحد من العقابو  ازمة العدالة الجزائیة تتمثل في سیاسة الحد من التجریم

   2او التصالحیة للدعوى العمومــــیة

صلاح الجاني و  تأهیلو  الوساطة الجزائیة :رابعا ٕ عادة و  یعتبر تأهیل الجاني: ا ٕ تكییفه إجتماعیا من أهم  ا

الوساطة الجزائیة كإجراء یساهم بشكل كبیر في إصلاح و  ي نادت بها حركة الدفاع الإجتماعيالأفكار الت

  .الجاني لأن العقوبة تعرض الجاني للعزلة عن أفراد المجتمــــع 

تعرف السیاسة الجنائیة أربعة أسالیب للحد من : الوساطة الجزائیة أحد أسالیب السیاسة الجزائـــــیة  :خامسا

تتناسب مع  كل أسلوب یصلح لمواجهة جرائم معینة ذات طبیعةو  ووضع حل للمنازعات الجزائیةالجریمة 

یكون محور و  الذي یؤسس على فكرة العقوبةو  طبیعة الاسلوب المطبق من هذه الاسالیب الاسلوب العقابي

  3ردعه بفرض العقوبات السالبة للحریةو  هذا الاسلوب شخص الجاني من خلال تأهیله

خصخصة الدعوى العمومیة هو إعطاء : الوساطة الجزائیة صورة لخصخصة الدعوى العمومیـــة  :اسادس

السیطرة على  مجریاتها لمواجهة الظاهرة و  دور أكبر لأطراف الدعوى للمشاركة في إنهاء الدعوى العمومیة

  الإجرامـــــیة 

من خلال آلیة إجراء الوساطة الجزائیة :  النیابة العامةالوساطة الجزائیة تمثل تطور في وظیفة  :سابعا

  .أصبح بإمكان النیابة العامة الإتصال بأطراف النزاع سواء بنفسها او من خلال الوسیط 
                                                             

  156ـ155رامي متولي القاضي المرجع نفسه ص  1
  95رامي متولي القاضي المرجع نفسه ص  2
  10/11 محمد سامي الشوا مرجع سابق ص 3
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  : خلاصة الفصل الثاني 

 نلخص من خلال هذا الفصل أن نطاق الوساطة یكفل ضمانات إجرائیة مشتركة بین الضحیة

بإعتبار المشرع الجزائري أنه اسند وظیفة القیام بهذا ، دورها الفعالو  افة إلى موضوعهاإض، المشتكى منهو 

و قد تطرقنا أیضا في هذا .فإجراء الوساطة أمر جوازي بالنسبة لهذا الأخیر  الإجراء إلى وكیل الجمهوریة 

تم التطرق الیها عن  ان لم یشر الیها المشرع الجزائري لكنو  الفصل إلى مراحل الوساطة الجزائیة حتى

  .   كذا من خلال المراجعو  طریق الإستخلاص  الضمني من خلال المواد القانونیة
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  : الخاتمــــــــــــة

من خلال ما تطرقنا الیه في هذه الدراسة السابقة لموضوع الوساطة في المادة الجزائیة یتبین لنا 

ان الوساطة الجزائیة تجسید لعدالة تفاوضیة تعویضیة ، قوامها التحول من عدالة قمعیة تقوم على فكرة 

لتفاوض و التعویض بهدف ، الى عدالة رضائیة تقوم على فكرة االعقوبة التي تمثل السبل الوحید للجزاء 

اصلاح العلاقات الانسانیة القائمة بینهما بعیدا عن الاجراءات التقلیدیة المعتادة ،و یبقى اهم ما یمیز 

الوساطة الجزائیة دون شك انها تمثل نمطا من الاجراءات تحقق سرعة الفصل في القضایا البسیطة و 

ف الخصومة و هذا كله یحدث في حالة  نجاح تحفظ الى حد بعید علاقات الود الاجتماعي بین اطرا

مساعیها ، و مما سبق ایضا تناولنا بعض من اسباب عدم نجاح الوساطة و هو ما قد یحول دون تحقیق 

   الاهداف المرجوة من وراء العمل بهذه الآلیة 

 إلى الحدیث العصر في بالدول دفع متعددة وأشكال صوراً  واتخاذه الإجرام تزاید سرعة أن غیر

 الجزاء استخدام في إتساع رافقه ما وهو والإجتماعیة والإقتصادیة السیاسیة الأنشطة جمیع في التدخل

 مفرطة، بصورة التجریم بنطاق الأخد إلى أدى للغایة صعباً  وضعاً  الواقع في أوجد الذي الأمر الجنائي،

 التي والمصالح القیم أن عن ضلاً ف المجتمع، أمن على تهدیداً  أو خطراً  تشكل لأن ترتقي لا أفعالاً  لیشمل

  .واستقراره المجتمع إستمرار علیها یتوقف التي الأهمیة بتلك لیست الأفعال هذه تنالها

 العدالة أزمة طغیان أمام كحل الجزائیة للدعوى البدیلة الوسائل إلى اللجوء من بد لا أنه فإتضح

 حتم مما الأخیر، هذا یلاقیه كان مما أیسر لبشك القضاء أمام المعروضة النزاعات حل في أملا الجنائیة

 إلى الهادفة الوسائل أهم من بإعتبارها على قوانینها في الجزائیة الوساطة تبني التشریعات من العدید

یجاز تبسیط ٕ   .الجزائیة الإجراءات وا
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 هو إعترف و جریئة خطوات خطى ما فسرعان التحولات هذه عن منئى في الجزائري المشرع یكن ولم

 المعدل الجزائیة الاجراءات قانون في أو الطفل حمایة قانون بموجب الجزائیة المادة في بالوساطة لأخرا

 من الجزائیة الوساطة موضوع إن.  المقارنة بالتشریعات مقارنة ضیق نطاق في حصرها لكن والمتمم

 مزید إلى یحتاج فهو لدراسة،ا في التعمق و البحث قید یزال لا الذي والمعقدة الشاسعة القانونیة المواضیع

  . ثغراته رلحص التشریعیة الناحیة من التنقیح من

  :یلي ما الدراسة هذه خلال إلیها المتوصل النتائج ومن

 الولایات في ثم كندا في الأنجلوساكسونیة الأنظمة في الأمر أول ظهر الجزائیة الوساطة نظام إن -

 أنه غیر الأوروبیة، الدول معظم و وبلجیكا كفرنسا أخرى دولا یشمل و ذلك بعد لیتسع الأمریكیة المتحدة

 إلى یمتد لم و الجزائري و التونسي النظام فاعتنقه مؤخرا إلا العربیة التشریعات وسط أمده یلقى لم

  .  الأخرى العربیة التشریعات

 و الأهمیة یلةالقل الجزائیة الدعاوي في الفصل في السرعة تحقیق إلى یهدف إجراء الجزائیة الوساطة

 على والحرص الهامة، الدعاوى في للنظر وتفرغها المحاكم أعباء من التخفیف بغرض إجراءاتها تبسیط

 إحدى الجزائیة الوساطة..  الشكلیة الإجراءات في الاقتصاد وبین السریعة العدالة تحقیق مبدأ بین التوفیق

 المستمرة و الهائلة الزیادة علاج في لتساهم صرةالمعا الجنائیة السیاسة أفرزتها التي المستحدثة الوسائل

 أطراف بین التسامح و الرضا روح تنمیة بغیة الجزائیة، المحاكم أمام المعروضة القضایا عدد في

  .الخصومة

 العامة للنیابة ثالثا خیارا بإعتباره المقومات من مجموعة على الجزائیة المادة في الوساطة إجراء یرتكز -  

 على الوساطة تقترح أن أو حفظها، أو العادیة، للإجراءات وفقا الدعوى تحریك ملائمة في تقدیرها أمام

  . المشرع علیها نص التي الأغراض تحقق أن یمكن أنها لها تبین إذا الأطراف
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 العادیة، الإجراءات تحقیقها عن تعجز التي المزایا من العدید تحقیق الجزائیة الوساطة إجراء عن یترتب -

 أم المال من مبلغا التعویض هذا كان سواء المجني، تعویض في الجزائیة الوساطة مساهمة في ثلةوالمتم

 كما الجریمة، عن الناشئ الإضطراب إنهاء إلى بدوره یؤدي ما هذا و عینیا تعویضا نفسه الضرر تعویض

 نجاح حال في تهمللم المستندة للوقائع بالنسبة الدعوى أوراق حفظ الجزائیة الوساطة تطبیق عن یترتب

 لمبدأ وفقا العامة النیابة تحیل إتفاق، إلى الوسیط یتوصل لم و الإجراء هذا فشل إن و الوساطة، إجراء

 یشكل لا الفعل أن رأت إذا الأوراق بحفظ تأمر أو فیها، للنظر المختصة المحكمة إلى القضیة الملائمة

  . جریمة

 في معها تشترك أو تتشابه التي الجزائیة والإجراءات الأنظمة رسائ من غیرها عن الجزائیة الوساطة تتمیز

  .  الجنائیة التسویة و الجزائيالأ ، الجزائي الصلح من كل وهي الخصائص، بعض

 أحكامه بذكر اكتفى بل النظام، هذا تطبیق إجراءات كیفیة تشریعه ضمن یرد لم الجزائري للمشرع بالنسبة

  .  النقص هذا تغطیةل الفقه إلى اللجوء استوجب مما

 بالنسبة البسیطة والجنح المخالفات نطاق في الجزائیة الوساطة تطبیق مجال الجزائري المشرع قصر_

 إستبعد و الأحداث، یرتكبها التي بالجرائم یتعلق فیما معینة جنح في یحصرها لم أنه غیر البالغین، لجرائم

  . الجنایات على تطبیقها

 الأمثل الحل دوما هو لیس الجزائي العقاب بأن المشرع یعترف الجزائیة المادة في الوساطة بتكریس_

نصاف العدل لتحقیق ٕ  أجمع المقارن القانون في الإجرام علم مدارس وأحدث یتماشى ما وهذا المتقاضي وا

 أو للجریمة بالنسبة سواء الجسامة درجة هو الجزائیة الوساطة محل الجرائم معیار أن على النظام شراح

  .جسامة الأشد الجرائم في وتستبعد جسامة الأقل الجرائم في الوساطة إقرار یتم حیث وبة،العق
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 القانونیة الناحیة من الجزائیة الوساطة موضوع على سلبا أثرت التي الثغرات و النقائص خلال ومن      

 والنقائص الثغرات هذه سد في تساهم لعلها الإقتراحات من مجموعة تقدیم الضروري من یكون والتطبیقیة،

  :  النظام هذا إقرار من المرجوة الأهداف وتحقق

 تلك غیر أخرى جنحا لتشمل الجزائیة الوساطة تطبیق نطاق من یوسع أن الجزائري المشرع على نقترح_

 لقانون المتمم و المعدل 02-15 الأمر من 2 مكرر 37 المادة بموجب الحصر سبیل على المذكورة

 یلحق الجنح هذه ارتكاب كون هو التحدید لهذا كأساس المعتمد المعیار كان فإذا ،الجزائیة الاجراءات

 مجالات ضمن بإدراجها تحض لم الصنف ذات من كثیرة أخرى جنحا هناك فإن بالأشخاص، أضرارا

  . الوساطة

 مساوئ من یعتریها لما نظرا الجریمة لمواجهة كأداة للحریة السالبة العقوبة على الإعتماد من التقلیل_

  . عدیدة

  .الجزائي الوساطة

 بصیاغة وذلك الإجراء، هذا تطبیق كیفیة بخصوص التنظیمیة القواعد إصدار ضرورة إلى المشرع ندعوا_

 الوساطة مجال في به معمول هو ما غرار على الجزائیة الوساطة موضوع ینظم متكامل و مستقل قانون

  .  المدنیة المواد في

 لتتفق علیها اللازمة التعدیلات إجراء یتم حتى الجزائیة، للوساطة المستمر مالتقیی إجراء ضرورة_

 نشر في تساهم التي والدورات الندوات بعقد بالإهتمام العدالة جهات مطالبة. بالمجتمع الخاصة والأوضاع

  ثقافة

  .الجزائي المجال في الوساطة -  
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  :قائمة المصادر و المراجع   

  :المصادر

  القرآن الكریــــــــمـ 1

، الجریدة الرسمیة  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08ـ09قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم ـ 2

   21عدد 

،یتضمن  2015جویلیة سنة  19الموافق ل  1436شوال عام  03المؤرخ في  15ـ12قانون رقم  ـ3

   2015الصادر سنة  39ة الطفل الجانح ، الجریدة الرسمیة ، عدد قانون حمای

   07، الجریدة الرسمیة رقم  2014فبرایر سنة  4المؤرخ  01ـ14قانون العقوبات رقم ـ 4

الجریدة الرسمیة  2015جویلیة  23شوال في  03المؤرخ في  02ـ15قانون الإجراءات الجزائیة رقم ـ 5

   40رقم 

  : المراجع 

  :امة الكتب الع

ـ عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة الثالثة ، منشورات بغدادي 1

  2011الجزائر ، 

  الجزائیة ، الطبعة الثالثة ، دار هومه ، الجزائر ـ علي شملال ، الجدید في شرح قانون الإجراءات 2

جزائیة الجزائري ، الكتاب الأول ، دار هومه، ـ علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات ال3

   2016الجزائر، 
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ـ لیلى القاید ، الصلح في جرائم الإعتداء على الافراد ، فلسفته و تطبیقه في القانون الجنائي المقارن ، 4

   2001دار الجامعة الجدیدة ، 

القانون الفرنسي ، القاهرة ، ـ رامي متولي القاضي ، إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في 5

   2012دار النهضة العربیة ، سنة 

   2001ـ عماد الفقي ، الإتجاهات الحدیثة في إدارة الدعوى الجنائیة ، دار النهضة العربیة 6

   2013،دار هومه ، الجزائر ، ـ الأخضر قوادري ، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي 7

نون الإجراءات الجزائیة ، القاهرة ، دار النهضة العربیة الطبعة الثانیة، ـ عقیدة محمد ابو العلا، شرح قا8

   2001سنة، 

ـ عبد الرحمان خلفي ، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة ، دون طبعة ، منشورات الحلبي 9

   2012الحقوقیة ، بیروت 

، الطبعة الثامنة ، دار هومه للطباعة ـ محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 10

   2007و النشر و التوزیع الجزائر 

  1998ـ محمد سامي الشوا ، الوساطة و العدالة الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر 11

ـ عبد الحمید أشرف رمضان ، الوساطة الجنائیة و دورها في إنهاء الدعوى العمومیة ،مصر دار أبو 12

   2007النشر ، الطبعة الأولى سنة المجد للطباعة و 

ـ عماد الفقي الاتجاهات الحدیثة في ادارة الدعوى الجنائیة دراسة في النظام الاجرائي الفرنسي ، دار 13

  النهضة العربیة ، القاهرة 
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دار  1الجرائم الجنائیة و دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائیة ، الطبعة  عبد الحمید أشرف ، 14

   2010الكتاب الحدیث ، القاهرة 

  الأطروحات 

  :الدكتوراه 

ـ خلاف فاتح ، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة 1

  2014ـ2015سیة ، بسكرة محمد خیضر كلیة الحقوق و العلوم السیا

منصور نورة ، الوساطة كنظام إجرائي لحل الخصومات الجزائیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإخوة  2

  2021ـ2020، كلیة الحقوق ، 1منتوري قسنطینة 

  :الماجستیر

، ـ محمد صلاح عبد الرؤوف الدمیاطي ، بدائل الدعوى الجزائیة و دورها في تحقیق العدالة في فلسطین 1

   2013رسالة ماجستیر ، في القانون العام ، كلیة الشریعة و القانون ، الجامعة الاسلامیة بغزة ،

ـ یعقوب فایزي، محمد موادنة نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر في قانون 2

  الأعمال 

ة رسالة ماجستیر في العدالة ـ یاسر بن محمد سعید یابصیل ، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصر 3

، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العدالة ، الجنائیة ، الریاض ، الجنائیة 

2011   
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ـ جدیدي طلال ، السرعة في الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر تخصص قانون 4

   2015ة الحقوق ،كلی 1جنائي ، جامعة الجزائر 

  :المجلات 

ـ عادل یوسف عبد النبي ، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة و بدیلة لحل المنازعات الجنائیة ، مجلة 1

   9كوفة ، كلیة القانون و العلوم السیاسیة ، جامعة الكوفة ، العدد 

النزاعات بالطرق ـ محمد علي عبد الرضا عفلوك ، یاسر عطیوي ، عبود الزبیدي ، الوساطة في حل 2

  2015السلمیة في التشریع العراقي ، مجلة رسالة الحقوق ، كلیة القانون ، جامعة البصرة العدد الثاني 

منظمة المحامین  25ـ العید هلال ، الوساطة في قانون الاجراءات الجزائیة ، مجلة المحامي عدد 3

   2015لناحیة سطیف 

دوریة علمیة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة ، ـ 4

 2017الطاهر مولاي سعیدة العدد الثامن ، . بجامعة د

 


